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المسؤولية المدنية للمستشفى الخاص عن الأضرار الناجمة عن أخطاء عيادات الاختصاص: 
 دراسة مقارنة في القانونين الأردني والعراقي 

 إعـــــداد 
 ـم عــقــيـــل حـــاجـــم الجـــلاوي ھيإبــرا

 إشــــــــراف
 مــصــطــفــى مــوســى العجـــارمــةـور کتالـد

 صـالملخ  
 باللغة العربية  صـالملخ  

قضية‌شائکة‌وھي‌مدى‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌الأضرار‌‌‌تسلط‌الدراسة‌الضوء‌على

التشريعين‌‌ واضحة‌في‌ قانونية‌ نصوص‌ يوجد‌ لا‌ أنه‌ الناجمة‌عن‌عيادات‌الاختصاص‌خصوصاً‌

‌.‌الأردني‌والعراقي‌توضح‌ھذه‌المسؤولية‌

العام‌للمسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌أخطاء‌عيادات‌‌لإطارلبيان‌ا‌الدراسة‌هدفت‌وقد‌

يف‌القانوني‌لعلاقة‌المستشفى‌الخاص‌مع‌عيادات‌الاختصاص‌وبيان‌‌کيالاختصاص‌وإيضاح‌الت

‌الاثار‌المترتبة‌عن‌الاضرار‌الناجمة‌عن‌أخطاء‌عيادات‌الاختصاص.

‌ولتحقيق‌الدراسة‌لأهدافها‌فقد‌اعتمدت‌المنهج‌الوصفي‌والمنهج‌التحليلي‌والمنهج‌المقارن.‌

كلا‌التشريعين‌الأردني‌‌‌‌إتاحةبالرغم‌من‌‌‌‌أنهمن‌أهمها‌‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌للعديد‌من‌النتائج‌‌

الطبية الأخطاء‌ من‌ المتضرر‌ للشخص‌ دعوى‌‌‌والعراقي‌ رفع‌ الاختصاص‌ عيادات‌ بها‌ تقع‌ التي‌

اثبات‌‌ العديد‌من‌الصعوبات‌في‌ تواجه‌ الدعوى‌ به‌الا‌ان‌هذه‌ التي‌لحقت‌ تعويض‌عن‌الاضرار‌

‌.الخطأ‌الطبي‌ومن‌الصعب‌بمكان‌التغلب‌على‌هذه‌الصعوبات‌مسؤولية‌

في‌المشرع‌العراقي‌بالقواعد‌العامة‌‌کت‌لا‌ي‌‌نأ‌‌‌ھمھاوتوصلت‌الدراسة‌إلى‌العديد‌من‌التوصيات‌أ

اك‌‌ھنن‌‌کو‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌العراقي‌فيما‌يتعلق‌بالمسؤولية‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌إذ‌لا‌بد‌إن‌ي

‌تنظيم‌قانوني‌خاص‌فيما‌يتعلق‌بالمسؤولية‌الطبية‌والصحية‌على‌غرار‌التشريع‌الأردني.‌‌

‌ء‌الطبية،‌الأخطا‌‌المسؤولية‌المدنية،‌المستشفى‌الخاص،‌عيادات‌الاختصاص، :مات المفتاحيةکلال
    ى‌الضمان.دعو‌
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Abstract 
 باللغة الإنجليزية  الملخ ص

 The study highlights a thorny issue, namely the extent of private hospital liability for 

damages caused by specialist clinics, especially since there are no clear legal texts in 

Jordanian and Iraqi legislation that clarify this liability. 

The study included a presentation of the general framework of the civil liability of 

the private hospital for errors of specialist clinics, an explanation of the legal 

characterization of the relationship of the private hospital with specialist clinics, and a 

statement of the consequences of damages resulting from errors of specialist clinics. 

In order to achieve its objectives, the study adopted the descriptive method, the 

analytical method, and the comparative method. 

The study reached several conclusions, the most important of which is that although 

both Jordanian and Iraqi legislation allow a person harmed by medical errors committed 

by specialist clinics to file a claim for compensation for the damages he suffered, this 

claim faces many difficulties in proving the liability for the medical error, and it is very 

difficult to overcome these difficulties.. 

The study reached several recommendations, the most important of which is that the 

Iraqi legislator should not be satisfied with the general rules contained in the Iraqi Civil 

Code regarding liability for medical errors, as there must be a special legal regulation 

regarding medical and health liability, similar to Jordanian legislation. 

Keywords: Civil liability, private hospital, specialist clinics, medical errors, guarantee 

claim. 
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 :  الفصل الأول
 خلفية الدراسة ومشكلتها

   مقدمةال: اولاً 

آمناً‌‌‌‌کممنمن‌أصبح‌‌:‌‌فقد‌جاء‌في‌الحديث‌النبوي‌،‌‌بالصحة‌من‌أولى‌الأولويات‌‌‌الاهتمام‌‌يعد‌

‌‌بتقديم‌‌الدول‌اهتمت‌.‌وقد‌ھانما‌حيزت‌له‌الدنيا‌بحذافير‌کافي‌سربه‌معافىً‌في‌بدنه‌عنده‌قوت‌يومه‌ف

ه‌المستشفيات‌‌ھذ‌الصحية‌إلا‌أن‌‌‌‌کزفقامت‌بإنشاء‌المستشفيات‌العامة‌والمرا‌‌ھاالرعاية‌الصحية‌لمواطني

فة‌المواطنين‌ولذلك‌سمحت‌الدول‌للقطاع‌الخاص‌بإنشاء‌کامن‌تقديم‌الرعاية‌الصحية‌ل‌‌کنقد‌لا‌تتم

‌‌القطاع‌العام.‌کاھلة‌في‌تخفيف‌العبء‌عن‌ھممستشفيات‌وعيادات‌للمسا‌

تس الحاضر‌ عصرنا‌ في‌ الخاصة‌ المستشفيات‌ الرعاية‌‌‌‌في‌‌‌يرکب‌‌کلوبش‌‌ھم‌وأصبحت‌ تقديم‌

وقد‌عمدت‌‌،‌‌رديفاً‌لمستشفيات‌القطاع‌العام‌‌کلتش‌‌ھاذلك‌أن،‌‌الصحية‌والخدمات‌العلاجية‌للمرضى

يقوم‌‌لالعديد‌من‌المستشفيات‌الخاصة‌لإنشاء‌عيادات‌خارجية‌أو‌ما‌يطلق‌عليه‌عيادات‌الاختصاص‌‌

بمراجعة‌‌ المرضى‌ من‌ عليھذ‌العديد‌ يقوم‌ والتي‌ العيادات‌ مختلف‌‌‌‌ھاه‌ في‌ متخصصون‌ أطباء‌

‌الاختصاصات‌الطبية.‌

در‌العمل‌في‌‌کاضمن‌‌‌‌من‌‌الغالبنون‌في‌‌کو‌ه‌العيادات‌قد‌يھذ‌وهؤلاء‌الأطباء‌الذين‌يشغلون‌‌

يرتبطون‌بأي‌عقد‌عمل‌‌‌لا‌‌العيادات‌ه‌‌ھذ‌المستشفى‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌ينفي‌أن‌بعض‌من‌يقوم‌باستئجار‌‌

‌مع‌المستشفى‌بعلاقة‌مستأجر‌بمؤجر.‌ھممع‌المستشفى‌إذ‌تقتصر‌علاقت
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 ة الدراسة  کلمش : ثانياً 

‌داخل‌الأطباء‌الذين‌يقومون‌بالعمل‌في‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌‌عن‌‌الصادرة‌‌الطبية‌‌الأخطاء‌‌ت ثير

‌‌نت‌کا‌‌إذا‌‌وما،‌‌والمستشفى‌‌الطبيب‌‌‌بين‌‌العلاقة‌‌بطبيعة‌‌متعلقة‌‌قانونية‌‌ليةکاإش‌‌الخاص‌‌‌المستشفى

 .‌المسؤولية‌من‌ھات عفي‌‌‌مستقلة‌علاقة‌‌مأ،‌المستشفى‌مساءلة‌ت وجب‌‌تبعية‌علاقة

‌المريض‌‌‌بين‌‌العلاقة‌‌لطبيعة‌‌صريح‌‌قانوني‌‌تنظيم‌‌غياب‌‌‌ظل‌‌في‌‌تعقيدًا‌‌‌ليةکاالإش‌‌هھذ‌‌‌وتزداد‌

‌‌نية‌کاإم‌‌مدى‌‌عن‌‌للتساؤل‌‌يدعو‌‌مما،‌‌أخرى‌‌‌جهة‌‌من‌‌والطبيب‌‌‌المستشفى‌‌وبين،‌‌جهة‌‌من‌‌والمستشفى

 .‌ھامرافق‌‌‌داخل‌تقع‌التي‌الطبية‌الأخطاء‌عن‌‌المستشفى‌مساءلة

‌‌أخطاء‌‌عن‌‌‌الخاص‌‌‌للمستشفى‌‌‌المدنية‌‌‌المسؤولية‌‌تقوم‌‌ھل‌:‌حول‌‌الدراسة‌‌‌ه‌ھذ‌‌ة‌کل‌مش‌‌تتمحور‌،‌وعليه‌

‌‌طبيعة‌‌‌ضوء‌‌في‌‌‌المسؤولية‌‌‌ه‌ھذ‌ل‌‌‌القانوني‌‌‌الأساس‌‌‌وما‌؟‌‌داخله‌‌‌تخصصية‌‌عيادات‌‌ضمن‌‌العاملين‌‌الأطباء‌

‌؟‌‌والأردني‌‌‌العراقي‌‌‌المدنيين‌‌‌القانونين‌‌‌بين‌‌‌المعالجة‌‌‌اختلاف‌‌‌مدى‌‌‌وما‌؟‌‌التبعية‌‌‌أو‌‌‌التعاقدية‌‌‌العلاقة‌

 الدراسة : أهداف ثالثاً  

‌:الىتهدف‌الدراسة‌

‌.‌‌عيادات‌الاختصاص‌‌إيضاح‌مدى‌ضمان‌المستشفى‌الخاص‌لأخطاء‌ -1

 الطبية‌في‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي.‌‌الأخطاء‌عن‌‌المدنية‌إيضاح‌أسس‌المسؤولية -2

‌‌الأخطاء‌‌من‌‌المتضرر‌‌تواجه‌الشخص‌‌‌التي‌‌الطبي‌‌الخطأ‌‌مسؤولية‌‌اثبات‌‌‌في‌‌بيان‌الصعوبات‌ -3

‌‌الأضرار‌‌‌عن‌‌تعويض‌‌‌دعوى‌‌‌رفعب‌‌الاختصاص‌في‌حال‌قيامه‌‌‌يادات‌ع‌‌بھا‌‌قعت‌‌التي‌‌الطبية

 به.‌‌‌لحقت‌‌التي

التي‌‌‌وبيان‌الصعوبات‌‌‌الطبي‌‌الخطأ‌‌إثبات‌‌‌في‌‌الطبية‌‌الخبرة‌‌لتقرير‌‌إيضاح‌الأھمية‌البالغة -4

 تواجهه.‌
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‌في‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌مواجهة‌في‌دعوى‌برفع‌‌القيام‌الخاص‌‌لمستشفىا‌بيان‌مدى‌أحقية -5

 الضمان.‌‌‌دعوى‌‌أو‌من‌خلال‌التعاقدية‌العلاقة‌نطاق

 الدراسة : أسئلة رابعاً  

‌:الاتيةتسعى‌الدراسة‌للإجابة‌على‌الاسئلة‌

‌ضمان‌المستشفى‌الخاص‌لأخطاء‌عيادات‌الاختصاص‌؟‌‌‌مدى‌ما -1

 الطبية‌في‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي؟‌‌‌الأخطاء‌عن‌المدنية‌ما‌أسس‌المسؤولية -2

‌‌من‌‌‌المتضرر‌‌تواجه‌الشخص‌‌‌التي‌الطبي‌‌الخطأ‌‌مسؤولية‌‌‌ما‌الصعوبات‌التي‌تکتنف‌اثبات‌ -3

‌‌عن‌‌تعويض‌‌‌دعوى‌‌‌رفعب‌‌الاختصاص‌في‌حال‌قيامه‌‌يادات‌ع‌‌بھا‌‌‌قعت‌‌التي‌‌الطبية‌‌الأخطاء

 به؟‌‌‌لحقت‌‌الأضرار‌التي

 التي‌تواجهه؟‌‌‌وبيان‌الصعوبات‌‌الطبي‌الخطأ‌إثبات‌‌في‌الطبية‌‌الخبرة‌ما‌أھمية‌تقرير -4

‌في‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌مواجهة‌‌في‌‌دعوى‌برفع‌‌‌‌القيام‌‌الخاص‌‌‌لمستشفىا‌‌ما‌مدى‌أحقية -5

‌الضمان؟‌‌‌دعوى‌‌أو‌من‌خلال‌التعاقدية‌العلاقة‌نطاق

 الدراسة : أھمية خامساً  

 الأهمية العلمية  

أھمية‌‌ المستشفى‌‌‌‌الدراسةتکمن‌ مسؤولية‌ مدى‌ وھي‌ شائکة‌ قضية‌ على‌ الضوء‌ تسليطھا‌ في‌

قانونية‌‌ نصوص‌ يوجد‌ لا‌ أنه‌ خصوصاً‌ الاختصاص‌ عيادات‌ عن‌ الناجمة‌ الأضرار‌ عن‌ الخاص‌

ھذه‌المسؤولية‌فالدارسة‌تسد‌ثغرة‌في‌ھذا‌المجال‌‌‌‌توضح‌‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌‌في‌‌واضحة

من‌ المحوري‌ السؤال‌ ھذا‌ عن‌ الإجابة‌ تحاول‌ الضوء‌‌کونھا‌ تسليط‌ بين‌‌‌‌خلال‌ ما‌ العلاقة‌ على‌
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المستشفيات‌الخاصة‌وعيادات‌الاختصاص‌وإيضاح‌مدى‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌الأخطاء‌‌

‌الطبية‌التي‌تقع‌في‌عيادات‌الاختصاص.

 الأهمية العملية  

العديدة‌سواء‌من‌خلال‌الأخطاء‌الطبية‌التي‌تقوم‌‌العملية‌للدراسة‌في‌تطبيقاتها‌‌‌‌تكمن‌الأهمية

التابعة‌للمستشفيات‌الخاصة‌أو‌من‌خلال‌الدعاوى‌التي‌يتقدم‌بها‌‌ بارتكابها‌عيادات‌الاختصاص‌

‌المتضررون‌للمحاكم‌للتعويض‌عن‌هذه‌الأضرار‌الطبية.‌‌‌‌

 الدراسة: مصطلحات سادساً 

ھو‌منشأة‌معدة‌لاستقبال‌المرضى‌والکشف‌عليھم‌وعلاجھم‌ويستلزم‌وجود‌:‌المستشفى الخاص

 .‌(1)‌غرف‌عمليات‌فيھا‌وأسرة‌للمرضى‌وغرف‌للعناية‌الحثيثة‌والمشددة‌

:‌ھي‌عبارة‌عن‌التزام‌المخطئ‌أو‌المھمل‌أو‌المقصر‌بدفع‌التعويض‌عن‌الخطأ‌أو‌‌المسؤولية المدنية 

 . (‌2)‌التقصير‌أو‌الإھمال‌للشخص‌الذي‌لحق‌به‌الضرر‌جراء‌الخطأ‌أو‌الإھمال‌أو‌التقصير‌

ھي‌جزاء‌الاخلال‌بالتزام‌ناشئ‌عن‌العقد،‌ويترتب‌على‌ھذا‌الإخلال‌بالالتزام‌‌:‌‌المسؤولية العقدية

‌.(3)التعاقدي‌ضرر‌للطرف‌الآخر‌

الضار الفعل  عن  عدم‌:‌‌المسؤولية  وھو‌ القانون‌ بحکم‌ ينشأ‌ عام‌ بواجب‌ الاخلال‌ جزاء‌ ھي‌

‌.(4)‌الاضرار‌بالغير،‌ومن‌ثم‌فان‌ھذا‌الواجب‌يقتضي‌الحيطة‌والحذر‌في‌السلوك‌

 

(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمؤسسات‌الصحية‌عن‌أعمال‌الطبيب،‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والاقتصادية،‌‌2020القرشي،‌محمد‌عبد‌المحسن‌)‌‌‌(‌1)
 .‌‌‌1182،‌ص74،‌العدد‌10جامعة‌المنصورة،‌المجلد‌

 .‌‌4(.‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌الأخطاء‌الطبية،‌المعهد‌القضائي‌الأردني،‌الأردن،‌ص2020النجادا،‌ممدوح‌)‌‌(‌2)
للقانون‌الاردني،‌مجلة‌جامعة‌الزيتونة‌الاردنية‌‌2022کريم،‌ايمان‌زھير‌عباس‌)‌‌‌(‌3) المدنية‌وفقاً‌ الطبي‌في‌المسؤولية‌ (.‌صور‌الخطأ‌

 .‌‌213،‌ص3،‌الاصدار‌3للدراسات‌القانونية،‌المجلد‌
 .191(.‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني،‌دار‌الثقافة‌للنشر،‌عمان،‌ص1999أحمد،‌محمد‌شريف‌)‌‌(‌4)
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:‌عرفته‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌بأنه‌أي‌فعل‌‌الأخطاء الطبية

أو‌ترك‌أو‌إهمال‌يرتكبه‌مقدم‌الخدمة‌ولا‌يتفق‌مع‌القواعد‌المهنية‌السائدة‌ضمن‌بئية‌العمل‌‌

‌المتاحة‌وينجم‌عنه‌ضرر.‌‌‌

 الدراسة حدود : سابعاً 

الزمانية الدراسة‌‌:‌‌الحدود  القوانين‌‌تمتد‌ بالمسؤولية‌‌‌‌النافذةلتشمل‌ المتعلقة‌ والأردن‌ العراق‌ في‌

والمسؤولية‌‌ العراق‌‌بدءاً‌‌‌الطبيةالمدنية‌ المدني‌ القانون‌ تاريخ‌صدور‌ )‌‌يمن‌ لسنة‌‌40رقم‌ ‌)

1951‌‌‌( رقم‌ الأردني‌ المدني‌ لسنة‌‌43والقانون‌ الخاصة‌‌‌‌إضافة1976‌‌‌ً(‌ التشريعات‌ الى‌

‌.‌‌وذلك‌حتى‌تاريخ‌اعداد‌هذه‌الدراسة‌بالصحة‌‌الطبية‌والقوانين‌المتعلقة‌للمسؤوليةالمنظمة‌

تقتصر‌هذه‌الدراسة‌على‌تحليل‌احكام‌القانونين‌العراقي‌والأردني‌في‌مجال‌‌‌:‌‌الحدود المكانية

الاضرار‌‌ عن‌ الخاصة‌ للمستشفيات‌ المدنية‌ عيادات‌المسؤولية‌ أخطاء‌ عن‌ الناشئة‌

‌‌‌دول‌أخرى‌.الاختصاص‌دون‌التوسع‌في‌دراسة‌التشريعات‌القانونية‌في‌

‌‌المدنية‌في‌التشريعات‌المقررة‌للمسؤولية‌‌للدراسة‌‌د‌الموضوعية‌‌تتمثل‌الحدو‌:‌‌الحدود الموضوعية

الأردني‌والعراقي‌والمتمثلة‌في‌القواعد‌العامة‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌‌‌ن‌التشريعي‌کلافي‌‌

عن‌الأخطاء‌‌‌‌ةوالمسؤولي‌البلدين‌بالإضافة‌للتشريعات‌الخاصة‌التي‌تنظم‌العمل‌الطبي‌‌کلال

تشريعات‌‌ في‌ البلدينکلاالطبية‌ فضلًا‌‌ھذ‌،‌‌‌ البحث‌‌‌عماا‌ مدار‌ المسائل‌ في‌ الفقه‌ تناوله‌

‌‌البلدين.کلاذات‌الصلة‌في‌‌کمبالإضافة‌لقرارات‌المحا
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 الاطار النظري للدراسة : ثامناً 

تبدأ‌الدراسة‌ھذه‌بالفصل‌الأول‌الذي‌يشتمل‌على‌مقدمة‌عامة‌ثم‌الانتقال‌الى‌مشکلة‌الدراسة‌

ن‌ثم‌الانتقال‌‌ومن‌ثم‌أهداف‌الدراسة‌وأھميتھا‌وحدودھا‌والتعريف‌بمصطلحات‌الدراسة،‌‌وم‌واسئلتھا،‌‌

‌.‌إلى‌الإطار‌النظري‌والدراسات‌السابقة‌ومنهجية‌الدراسة

للمستشفى‌الخاص‌عن‌‌‌‌المدنية‌‌للمسؤولية‌‌العامالإطار‌‌‌‌الحديث‌عن‌‌فيه‌‌أما‌الفصل‌الثاني‌فسيتم

ك‌من‌خلال‌بيان‌ماھية‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عبر‌‌وذلأخطاء‌عيادات‌الاختصاص،‌

القانوني‌وبيان‌مفھوم‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌‌ إيضاح‌مفھوم‌المستشفيات‌في‌النظام‌

والتمييز‌بين‌المسؤولية‌العقدية‌والمسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌في‌المحال‌الطبي‌فضلًا‌عن‌بيان‌أساس‌‌

‌الخاصة.مسؤولية‌المستشفيات‌

‌‌المستشفى‌‌‌علاقةل‌‌القانونيالتکييف‌‌‌‌الفصل‌الثالث‌من‌ھذه‌الدراسة‌الحديث‌عن‌‌في‌‌بينما‌سيتم

العلاقة‌‌من‌‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌مع‌‌الخاص‌ بيان‌ عيادات‌‌‌التبعية‌‌‌خلال‌ بين‌ ‌‌الاختصاص‌‌‌ما‌

‌الخاص.‌‌والمستشفى‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌‌بين‌ما‌لتعاقديةا‌وإيضاح‌العلاقة الخاص‌‌والمستشفى

‌‌خطاء‌أ‌‌عن‌‌الناجمة‌‌‌الاضرار‌‌عن‌‌المترتبة‌‌بينما‌سترکز‌الدراسة‌في‌الفصل‌الرابع‌منھا‌على‌الآثار

عن‌‌من‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌ الحديث‌ ‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌أخطاء‌‌من‌‌المتضرر‌‌دعوى‌‌‌خلال‌

‌‌‌.الاختصاص‌‌عيادات‌‌مواجهة‌في‌الخاص‌‌المستشفى‌وتناول‌دعوى‌‌.وإثباتھا

أما‌الفصل‌الخامس‌والأخير‌فيتناول‌الخاتمة‌والتي‌تضم‌أھم‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها‌الباحث،‌

‌.والتوصيات‌التي‌جاءت‌بها‌الدراسة‌في‌ھذا‌المجال
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 الدراسات السابقة:   تاسعاً 

‌:‌‌يليمن‌الدراسات‌ذات‌الصلة‌بموضوع‌الدراسة‌ما‌

المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة  ( بعنوان   2024)   سعيد علي مصطفى ،  واني کس ال   دراسة :  أولاً 
 لة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.  رسا ، عن الأخطاء الطبية للأطباء 

ة‌‌کبالمسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌المرت‌‌بيانالسابقة‌‌‌‌هدفت‌الدراسة

أساس‌الخطأ‌الطبي‌ودعوى‌التعويض‌وآليات‌اثبات‌‌ا‌بينت‌الدراسة‌‌کم،‌‌من‌قبل‌الأطباء‌العاملين‌لديه

‌.المسؤولية

بأن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يقم‌بتناول‌موضوع‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌‌:‌‌وقد‌خلصت‌للقول‌

‌مة‌للمسؤولية‌المدنية‌في‌القانون‌المدني.‌‌ا‌فى‌بالقواعد‌الع‌کت‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌ضمن‌تشريعاته‌وا‌

‌‌المدنية‌‌‌عن‌موضوع‌المسؤولية‌‌يتحدثانهما‌‌کلافي‌أن‌‌‌‌الدراسة‌السابقةمع‌‌هذه‌الدراسة‌‌تتشابه‌‌

‌.الطبية‌الأخطاء‌عن‌‌الخاصة‌للمستشفيات‌

‌‌الخاصة‌‌‌للمستشفيات‌‌‌المدنية‌‌‌المسؤولية‌‌‌ھو‌ها‌‌في‌أن‌موضوع‌الدراسة‌السابقة‌‌عن‌‌الدراسة‌‌هذه‌‌‌‌ما‌يميز‌و‌

‌‌المدنية‌‌‌المسؤولية‌‌‌ھو‌‌‌الدراسة‌السابقة‌عيادات‌الاختصاص‌بينما‌موضوع‌‌‌‌ھا‌تقع‌ب‌‌‌التي‌‌‌الطبية‌‌‌الأخطاء‌‌‌عن‌

‌الأطباء‌العاملون‌في‌ذات‌المستشفى.‌‌‌ھا‌ب‌‌‌يقع‌‌‌التي‌‌‌الطبية‌‌‌الأخطاء‌‌‌عن‌‌‌الخاصة‌‌‌للمستشفيات‌

البدري :  ثانياً  المدنية    سأسا،  (2024يدا عبد الله )ھو ،  مھيوابرا  کرعلي شا،  دراسة  المسؤولية 
 . 2، العدد9مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد ،للمستشفى الخاص عن خطأ الطبيب

الطبيب‌‌‌خطأ‌‌عن‌‌الخاص‌‌‌للمستشفى‌‌المدنية‌‌‌المسؤولية‌‌لإيضاح‌أساسالسابقة‌‌‌‌هدفت‌الدراسة

‌‌‌ه‌المسؤولية‌عن‌الأخطاء‌الفنية‌وغير‌الفنية.ھذ‌سواء‌الموظف‌أو‌غير‌الموظف‌ولبيان‌مدى‌تحقق‌
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للقول المستشفى‌الخاص‌‌:‌‌وقد‌خلصت‌ حال‌صدور‌خطأ‌من‌الأطباء‌‌‌‌في‌‌تقومبأن‌مسؤولية‌

‌ن‌الخطأ‌أم‌عادياً.‌کابغض‌النظر‌عن‌نوع‌وجسامة‌الخطأ‌فنياً‌‌‌ھاالتابعين‌ل

تا‌الدراستين‌تتحدثان‌عن‌مسؤولية‌المستشفى‌‌کلفي‌إن‌‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌مع‌‌هذه‌الدراسةتتشابه‌‌

‌طاء‌الأطباء.خالخاص‌عن‌أ

الحاصل‌في‌عيادات‌‌‌تختص‌في‌الخطأ‌الطبيها‌‌بأن‌‌السابقة‌‌عن‌الدراسةهذه‌الدراسة‌‌‌‌ما‌يميزو‌

تتناول‌مسؤولية‌‌‌‌السابقة‌‌‌الاختصاص‌ومدى‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عنه‌في‌حين‌أن‌الدراسة

غير‌‌‌‌من‌‌أم‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌لدى‌‌‌‌موظفين‌‌نواکاأالمستشفى‌الخاص‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌سواء‌‌

‌‌السابقة‌‌‌الدراسة‌‌زکيفي‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌إلا‌أن‌مدار‌تر‌‌‌هذه‌الدراسةالموظفين.‌وفيما‌محور‌‌

‌‌‌التشريع‌العراقي.‌ھو

، الطبيعة القانونية للعلاقات بين المستشفى،  (2023)  يوسفمحمود  ،  دراسة عبد المجيد:  ثالثاً 
 رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية، لبنان. ، المريض، الطبيب

لعقد‌الطبيب‌مع‌المستشفى‌وبيان‌الآثار‌القانونية‌‌‌‌القانونية‌‌الطبيعةلبيان‌‌السابقة‌‌‌‌هدفت‌الدراسة

‌لعقد‌الطبيب‌مع‌المستشفى‌وإيضاح‌الطبيعة‌القانونية‌للعقد‌الطبي‌والآثار‌المترتبة‌عليه.‌

تف‌الأطباء‌وندرة‌‌کااك‌صعوبة‌في‌اثبات‌الخطأ‌الطبي‌وذلك‌نظراً‌لتھن‌بأن‌‌:‌‌وقد‌خلصت‌للقول

‌التي‌تدين‌أحد‌الأطباء.‌‌کمالتقارير‌الطبية‌في‌المحا

  



9 

 

‌تا‌الدراستين‌تعرضا‌للأخطاء‌الطبية.‌کلفي‌أن‌الدراسة‌السابقة‌‌مع‌هذه‌الدراسةتتشابه‌‌

خاصة‌في‌موضوع‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌‌ها‌‌بأن‌‌عن‌الدراسة‌السابقة‌‌ه‌الدراسةھذ‌‌‌ما‌يميزو‌

‌‌السابقةالدراسة‌‌ان‌‌بالإضافة‌إلى‌‌،‌‌الخاص‌عن‌الأضرار‌الناجمة‌عن‌أخطاء‌عيادات‌الاختصاص‌

‌في‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي.‌‌هذه‌الدراسةفي‌التشريعين‌اللبناني‌والفرنسي‌فيما‌‌

المسؤولية المدنية للعيادات الخاصة في التشريع  بعنوان  ، (2022) توفيق ، خديمي راسةد: رابعاً 
 رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.  ،الجزائري 

لبيان‌الالتزامات‌التعاقدية‌للعيادة‌الخاصة‌وإيضاح‌أنواع‌المسؤولية‌المدنية‌‌‌‌السابقة‌‌هدفت‌الدراسة

‌‌للعيادات‌الخاصة‌وإيضاح‌الآثار‌المترتبة‌عن‌الاخلال‌بالتزامات‌العيادات‌الخاصة.

بأن‌أساس‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌العامل‌في‌العيادات‌الخاصة‌يقوم‌على‌‌:‌‌للقولوخلصت‌‌

‌‌‌ي‌ثابت‌في‌جانب‌الطبيب.ھنب‌خطأ‌مکاارت

‌الدراستين‌تتحدثان‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌التي‌‌کلافي‌أن‌‌‌‌الدراسة‌السابقةه‌الدراسة‌مع‌‌ھذ‌تتشابه‌‌

‌.‌الخاصةتقع‌في‌العيادات‌

تتحدث‌عن‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌نها‌‌في‌أالدراسة‌السابقة‌‌تمتاز‌عن‌‌‌‌هذه‌الدراسة‌‌أن‌‌إلا

بالحديث‌عن‌‌‌‌السابقة‌‌الاختصاص‌فيما‌تقتصر‌الدراسة‌‌عيادات‌‌‌ھابالأخطاء‌الطبية‌التي‌تقع‌‌‌‌عن

عيادات‌الاختصاص‌دون‌التطرق‌للحديث‌عن‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌‌‌‌ھاالأخطاء‌التي‌تقع‌ب

الدراسة أن‌ إلى‌ فيما‌‌‌‌السابقة‌‌‌بالإضافة‌ الجزائري‌ بالتشريع‌ الدراسةخاصة‌ التشريعين‌‌‌‌ھامحور‌‌‌هذه‌

‌‌الأردني‌والعراقي.
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)،  يلھلدراسة  :  خامساً  غير  ،  (2011منير  الطبيب  خطأ  عن  الناشئة  المستشفى  مسؤولية 
 .3، العدد25المجلد  ،الإنسانية  العلوم للأبحاث النجاح جامعة مجلة،الموظف

لإيضاح‌المسؤولية‌الطبية‌بين‌الشريعة‌الإسلامية‌والقانون‌الوضعي‌وبيان‌‌‌‌السابقة‌‌هدفت‌الدراسة

مسؤولية‌المستشفى‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌غير‌الموظف‌من‌خلال‌بيان‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أفعال‌‌

‌وتحديد‌مسؤولية‌المستشفى‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌غير‌الموظف.‌،‌التابع

ن‌کاحال‌‌‌‌في‌‌الموظفبأن‌المستشفى‌يعد‌مسؤولًا‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌غير‌‌:‌‌وقد‌خلصت‌للقول

‌الطبيب‌يعمل‌لمصلحة‌المستشفى.‌‌

‌‌کبھا‌تا‌الدراستين‌تناولتا‌الأخطاء‌الطبية‌التي‌يرتکلفي‌أن‌‌الدراسة‌السابقة‌‌‌‌مع‌‌هذه‌الدراسةتتشابه‌‌

‌‌‌أطباء‌الغير‌موظفين.

ة‌‌کباختصت‌بالحديث‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌المرتها‌‌بأنالسابقة‌‌عن‌الدراسة‌‌هذه‌الدراسة‌‌‌‌يميز‌‌وما

تحدثت‌‌السابقة‌‌‌‌في‌حين‌أن‌الدراسة‌‌ھافي‌عيادات‌الاختصاص‌ومدى‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن

‌.‌‌ھاعن‌أخطاء‌الأطباء‌غير‌الموظفين‌ومدى‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن
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 الدراسة منهجية : عاشراً  

الدراسة‌على‌‌اعتمدت‌ المدنية‌وبيان‌‌في‌‌الوص‌‌المنهج‌‌هذه‌ للمسؤولية‌ العامة‌ المفاهيم‌ بيان‌ في‌

‌الخاص‌عن‌أخطاء‌عيادات‌الاختصاص.‌المدنية‌للمستشفىالقانوني‌للمسؤولية‌‌الإطار

آراء‌الفقه‌والقرارات‌التحليلي‌في‌تحليل‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الصلة‌و‌كما‌اعتمدت‌على‌المنهج‌‌

‌العلاقة‌القانونية‌بين‌المستشفى‌الخاص‌وعيادات‌الاختصاص‌لتكييف‌‌,‌وذلكالقضائية‌

,‌من‌خلال‌المقارنة‌بين‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌‌واعتمدت‌الدراسة‌ايضاً‌على‌المنهج‌المقارن‌‌

تفاق‌والاختلاف‌في‌تنظيم‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌أخطاء‌‌للكشف‌عن‌أوجه‌الا

‌عيادات‌الاختصاص.‌
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 :  الفصل الثاني
عن أخطاء عيادات  الإطار العام للمسؤولية المدنية للمستشفى الخاص

 الاختصاص
تنشأ‌المسؤولية‌المدنية‌إما‌نتيجة‌إخلال‌بالتزام‌تعاقدي‌أو‌قد‌تنشأ‌نتيجة‌وقوع‌فعل‌ضار.‌وحتى‌‌

ه‌‌ھذ‌ن‌‌کا‌الاختصاص‌لا‌بد‌من‌توافر‌أر‌‌‌عيادات‌‌‌أخطاء‌‌‌عن‌‌‌الخاص‌‌‌للمستشفى‌‌‌تتحقق‌المسؤولية‌المدنية‌

الخطأ‌الطبي‌والضرر‌‌‌‌ما‌بين‌‌‌سببية‌‌‌علاقة‌‌‌ووجود‌،‌‌وتضرر‌المريض‌،‌‌الطبي‌‌‌بالخطأ‌‌‌المسؤولية‌والمتمثلة‌

‌‌للمستشفى‌‌‌المدنية‌‌‌للمسؤولية‌‌‌العام‌‌‌ا‌الفصل‌سيتم‌الحديث‌عن‌الإطار‌ھذ‌وفي‌‌.‌‌الذي‌وقع‌على‌المريض‌

‌:‌‌الاختصاص‌وذلك‌من‌خلال‌المبحثين‌الآتيين‌‌‌عيادات‌‌‌أخطاء‌‌‌عن‌‌‌الخاص‌

 ة المسؤولية المدنية للمستشفى الخاصھيما:  المبحث الأول

 الخاصة  المستشفيات مسؤولية أساس: المبحث الثاني

  



13 

 

 :  المبحث الأول
 ة المسؤولية المدنية للمستشفى الخاص ھيما

ا المدنيةتنشأ‌ أو‌‌‌‌ھابالتزاماتالمستشفى‌‌‌‌إخلال‌‌نتيجة‌‌الخاصة‌‌للمستشفيات‌‌‌لمسؤولية‌ التعاقدية‌

ال‌من‌أحد‌ھميؤدي‌إلى‌إلحاق‌الضرر‌به‌نتيجة‌خطأ‌طبي‌أو‌إالذي‌‌‌‌الأمر،‌‌المريض‌القانونية‌تجاه‌‌

التي‌‌‌‌المستشفى‌بتعويض‌المريض‌عن‌الأضرار‌‌إلزام‌‌‌خلالمن‌‌‌‌المسؤولية‌‌هھذ‌‌‌وتتمثلالعاملين‌لديه.‌‌

‌.‌ا‌الإخلالھذ‌عن‌‌تنتج‌‌

‌المطالب‌‌‌خلالالخاص‌من‌‌‌‌للمستشفى‌‌‌المدنية‌‌‌المسؤولية‌‌‌ة‌ھيا‌المبحث‌سيتم‌عرض‌ما‌ھذ‌وفي‌‌

‌:‌الآتية

 المستشفيات في النظام القانوني  مھو مف : الأول المطلب

 الخاص للمستشفى المدنية المسؤولية مھو مف : الثاني المطلب

 الطبي   المجال  في  الضار  الفعل   عن  والمسؤولية  العقدية   المسؤولية   بين  التمييز:  الثالث  المطلب
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 :  الأول المطلب
 م المستشفيات في النظام القانوني ھو مف 

‌‌‌:القانوني‌النظام‌في‌المستشفى‌الخاص‌‌‌مفهومالباحث‌‌يبينا‌المطلب‌ذ‌ھفي‌

‌‌ه‌في‌المادة‌الثانية‌من‌‌(1)‌وتعديلاته‌‌‌‌‌‌‌‌2008لسنة‌‌‌‌47عرّف‌قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌رقم‌‌

‌.(2)المستشفى‌بأنه‌:‌المؤسسة‌المعدة‌لإيواء‌المرضى‌وتقديم‌خدمات‌المعالجة‌والتمريض‌

يف‌‌‌ر‌الخدمة‌الطبية‌والصحية‌ومكان‌تقديم‌الخدمة‌وفق‌تع‌‌لتقديم‌‌‌يعد‌المستشفى‌الخاص‌مكانو‌

‌لتقديم‌‌المرخص‌‌‌هو‌المكان‌‌(3)‌‌‌‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌25رقم‌‌‌‌الأردني‌‌‌‌والصحية‌‌الطبية‌‌المسؤولية‌‌قانون‌

‌.(4)‌الخدمة‌لمتلقي‌الصحية‌او‌الطبية‌الخدمة

الأردنيوقد‌‌ الخاصة‌ المستشفيات‌ نظام‌ من‌ الثانية‌ المادة‌ بأنه‌‌(5)‌عرّفت‌ الخاص‌ :‌‌المستشفى‌

ن‌تقديم‌‌کامؤسسة‌الرعاية‌الصحية‌المعدة‌لإيواء‌المرضى‌وتقديم‌خدمات‌المعالجة‌والتمريض‌سواء‌أ

ت‌ھاأو‌تديره‌مؤسسة‌عامة‌غير‌رسمية‌أو‌أي‌من‌ج‌کهه‌الخدمات‌بأجر‌أو‌بدون‌أجر‌والذي‌تملھذ‌

‌‌.(6)‌‌القطاع‌الخاص‌

 

‌‌‌2008-8-17تاريخ‌‌‌‌4924وتعديلاته‌هو‌قانون‌صدر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌‌‌2008لسنة‌‌‌‌47قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌رقم‌‌‌‌‌(‌1)
 ‌‌‌‌.‌2017لسنة‌‌11وتم‌العمل‌به‌من‌تاريخ‌نشره‌في‌الجريدة‌الرسمية‌وصدر‌قانون‌معدل‌لهذا‌القانون‌وهو‌القانون‌رقم‌

‌وتعديلاته‌‌‌‌‌‌2008لسنة‌‌‌47المادة‌الثانية‌من‌‌قانون‌الصحة‌العامة‌الأردني‌رقم‌‌(‌2)
وتم‌نشره‌في‌عدد‌‌‌‌‌‌31‌/5‌/2018.‌‌صدر‌هذا‌القانون‌بتاريخ‌‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌‌‌25قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌‌رقم‌‌‌‌(‌3)

 (‌وتم‌العمل‌به‌بعد‌تسعين‌يوماً‌من‌صدوره.‌‌5517الجريدة‌الرسمية‌رقم‌)‌
 .‌‌2018لسنة‌‌‌‌25المادة‌الثانية‌من‌‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌‌رقم‌‌‌(‌4)
من‌‌‌‌72ومقتضى‌الفقرة‌أ‌من‌المادة‌‌‌‌10.هو‌نظام‌صدر‌بمقتضى‌الفقرة‌أ‌من‌المادة‌‌2014نظام‌المستشفيات‌الخاصة‌الأردني‌لسنة‌‌‌‌‌(‌5)

وأدخلت‌عليه‌العديد‌‌‌‌2014-5-15وتم‌‌العمل‌به‌‌بتاريخ‌‌‌‌2014-4-2وتم‌نشره‌بتاريخ‌‌‌‌2008لسنة‌‌‌‌47قانون‌الصحة‌العامة‌رقم‌‌
 .‌2022-10-12تاريخ‌‌5825والصادر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌2022لسنة‌‌63المعدل‌رقم‌من‌التعديلات‌من‌خلال‌النظام‌‌

 .‌‌2014من‌نظام‌المستشفيات‌الخاصة‌الأردني‌لسنة‌‌2المادة‌‌(‌6)
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ة‌الخاصة‌‌ي‌أما‌المشرع‌العراقي‌فلم‌يقم‌بتعريف‌المستشفى‌الخاص‌وإنما‌عرّف‌المؤسسة‌الصح

‌.‌(1)‌‌التخصصي‌أو‌العيادة‌الجراحية‌کزالصحي‌الخيري‌أو‌المر‌‌کزالمر‌‌ھابأن

ويستلزم‌وجود‌‌‌‌ھموعلاج‌‌ھمف‌عليکشمنشأة‌معدة‌لاستقبال‌المرضى‌وال‌‌ھوفالمستشفى‌الخاص‌‌

‌‌.(2)‌‌وأسرة‌للمرضى‌وغرف‌للعناية‌الحثيثة‌والمشددة‌ھاغرف‌عمليات‌في

أما‌عيادات‌الاختصاص‌فهي‌كل‌منشأة‌يملكها‌أو‌يستأجرها‌أو‌ينتقل‌إليها‌طبيب‌ويكون‌له‌‌

الحق‌في‌استعمالها‌قانوناً‌طبيب‌أو‌أكثر‌مرخص‌له‌في‌مزاولة‌المهنة‌وتكون‌معدة‌لاستقبال‌المرضى‌‌

‌.‌(3)‌ورعايتهم‌طبياً‌

 :  المطلب الثاني 
 المسؤولية المدنية للمستشفى الخاص مفهوم  

قد‌يتعرض‌المريض‌أثناء‌دخوله‌أو‌إقامته‌في‌المستشفى‌الخاص‌لخطأ‌طبي‌يتسبب‌عنه‌إضرار‌‌

المريض‌ مع‌ بتعاقده‌ بالإخلال‌ الخاص‌ المستشفى‌ يقوم‌ قد‌ أو‌ تقوم‌‌کلوفي‌‌،‌‌بالمريض‌ الحالتين‌ تا‌

أ الخاص‌سواء‌ للمستشفى‌ المدنية‌ نتيجة‌‌کاالمسؤولية‌ أو‌ بالمريض‌ نتيجة‌خطأ‌طبي‌أضر‌ ذلك‌ ن‌

‌لإخلال‌المستشفى‌بالتزامه‌التعاقدي‌مع‌المريض.‌

التعويض‌عن‌الخطأ‌أو‌‌‌‌ل‌أو‌المقصر‌بدفع‌ھم‌عبارة‌عن‌التزام‌المخطئ‌أو‌الم‌‌‌ھي‌المسؤولية‌المدنية‌‌

 .  (‌4)‌ال‌أو‌التقصير‌ھم‌ال‌للشخص‌الذي‌لحق‌به‌الضرر‌جراء‌الخطأ‌أو‌الإ‌ھم‌الإ‌التقصير‌أو‌‌

 

 .‌‌2015لسنة‌‌‌25/‌أولًا‌من‌قانون‌تأسيس‌المؤسسات‌الصحية‌الخاصة‌الاتحادي‌العراقي‌رقم‌1ينظر‌نص‌المادة‌‌(‌1)
 .‌‌‌1182القرشي،‌المسؤولية‌المدنية‌للمؤسسات‌الصحية‌عن‌أعمال‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
 .‌‌‌1181القرشي،‌المسؤولية‌المدنية‌للمؤسسات‌الصحية‌عن‌أعمال‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)
 .‌‌4(،‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌الأخطاء‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص2020النجادا،‌ممدوح،‌)‌‌(‌4)
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ا‌التمييز‌‌ھذ‌واتخذ‌من‌‌،‌‌عمال‌الطبيب‌الفنية‌والأعمال‌غير‌الفنيةأ‌بين‌‌للتمييز‌بعض‌الفقه‌‌ذهب‌‌

المستشفى‌ تحقق‌مسؤولية‌ لمعرفة‌مدى‌ الطبيب‌الخاص‌‌‌‌معياراً‌ التي‌‌لأ‌اف،‌‌عن‌خطأ‌ ‌‌ھا‌يباشر‌عمال‌

‌‌ھا‌ويتم‌تقدير‌،‌‌ة‌الطب‌ھنبالأصول‌الفنية‌لموغير‌متصلة‌‌‌‌عادية‌غير‌فنيةن‌أعمالًا‌‌کو‌إما‌أن‌تالطبيب‌‌

الطبيب‌‌‌دم‌حضورکعخطأ‌عادياً‌أو‌غير‌فني‌‌‌‌ھا‌ن‌الخطأ‌فيکو‌في‌‌ھااعتبار‌لصفة‌من‌يقوم‌بما‌‌دون

الآخر‌الذي‌تتم‌مباشرته‌‌‌‌أما‌النوعو‌،‌‌متعسرة‌‌حالة‌ولادة‌‌لإجراءرغم‌استدعائه‌من‌قبل‌إدارة‌المستشفى‌‌

من‌خلال‌‌‌‌ھاويتمثل‌الخطأ‌في،‌‌الطب‌ة‌‌ھنالمرتبطة‌بمالفنية‌‌من‌قبل‌الطبيب‌فيندرج‌ضمن‌الأعمال‌‌

‌‌ھا‌ولا‌يتم‌نسبت،‌‌ھاالممارس‌له‌الأعمال‌تتعلق‌بشخص‌الطبيب‌‌ھذ‌و‌،‌‌ةھنالخروج‌عن‌الأصول‌الفنية‌للم

سرطان‌‌في‌الحقيقة‌‌‌‌ھيو‌ب‌معوي‌‌ھاالت‌‌ھاالمريض‌على‌أنبتحديد‌حالة‌‌الطبيب‌‌يقوم‌‌ن‌‌کا‌إلى‌غيره‌‌

‌.(1)‌في‌الأمعاء‌

ية‌‌ھن‌تنعدم‌المسؤولية‌على‌المستشفى‌الخاص‌فيما‌يتعلق‌بالأعمال‌الفنية‌والم‌‌التقسيم‌لهذا‌‌واستناداً‌‌

في‌‌‌‌اً‌حرار‌ن‌الأطباء‌أکو‌ل‌‌ه‌الحالةھذ‌وعلة‌عدم‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌في‌‌،‌‌الاطباء‌‌ھاالتي‌يباشر‌

بالنسبة‌لأعمال‌‌‌ھمتھنممارسة‌م بممارسة‌أعمال‌‌ھموأن،‌‌الفنية‌‌ھممن‌دون‌سلطة‌ولا‌رقابة‌ ‌‌ھم‌يقومون‌

إصدار‌أمر‌‌‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌لإدارةولا‌يحق‌‌،‌‌حرية‌واستقلال‌‌کلب‌‌المستشفى‌الخاص‌‌‌ية‌داخلھنالم

ن‌طبيعة‌العمل‌الطبي‌وما‌يتصل‌به‌من‌نشاط‌يمس‌سلامة‌کو‌؛‌‌ھمللأطباء‌داخل‌في‌صميم‌عمل

مما‌يفقد‌النظام‌العام‌‌‌‌اهأمر‌يأب‌‌الشأنا‌‌ھذ‌اخضاع‌الطبيب‌لأية‌رقابة‌في‌‌‌‌ويعد‌،‌‌الانسان‌وصحته

الم حريته‌ ذ‌‌‌وللاعتبارات‌،‌‌يةھنالطبيب‌ يھذ‌في‌‌‌‌کرھاالسابق‌ الشأن‌ مسؤولية‌‌‌‌الطبيب‌ن‌‌کو‌ا‌ مسؤولًا‌

ه‌‌ھذ‌ة‌من‌قبله‌أثناء‌ممارسته‌لعمله‌الفني‌ولا‌علاقة‌لإدارة‌المستشفى‌بکبشخصية‌عن‌الأخطاء‌المرت

ا‌لو‌أصاب‌عضواً‌سليماً‌من‌‌کم،‌تهھن‌حيث‌تتم‌مساءلة‌الطبيب‌عن‌إخلاله‌بمقتضيات‌م،‌المسؤولية

 

 93(،‌الخطأ‌الطبي،‌منشورات‌زين‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌ص2010غصن،‌علي‌عصام‌)‌نقلًا‌عن‌:‌‌‌(‌1)
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عند‌‌ المريض‌ الجراحيةإأعضاء‌ للعملية‌ الأطباء‌‌،‌‌جرائه‌ عن‌ الصادرة‌ الأخطاء‌ المتعلقة‌‌و‌أما‌ غير‌

فمثلًا‌يتم‌مساءلة‌المستشفى‌الخاص‌عن‌‌،‌‌إدارة‌المستشفى‌الخاص‌‌‌ھاتسأل‌عنالفني‌ف ‌‌‌ھمبممارسة‌عمل

‌.‌(1)‌سبب‌له‌مضاعفات‌ي‌خطأ‌الطبيب‌الذي‌يترك‌المريض‌عدة‌أيام‌دون‌القيام‌بفحصه‌مما‌

ن‌المستشفى‌الخاص‌يعتبر‌‌کو‌ل‌وذلك‌محل‌نظر‌‌ھي‌ه‌التفرقةھذ‌ويتفق‌الباحث‌مع‌من‌قال‌بأن‌

معيار‌‌‌‌ا‌أنکم،‌‌ھا‌ن‌ذلك‌في‌نطاق‌الأعمال‌الفنية‌أم‌خارجکاسواء‌‌‌‌ھمضامناً‌لأخطاء‌من‌استعان‌ب

وإن‌صفة‌التبعية‌لا‌تنتفي‌وإن‌‌،‌‌المتبوع‌من‌سلطة‌فعلية‌في‌الرقابة‌والتوجيه‌‌کهفيما‌يمل‌‌نکم‌يالتبعية‌‌

داري‌على‌‌لإشراف‌الإن‌للمتبوع‌سلطة‌اکو‌ي‌أن‌يکفإذ‌ي،‌‌داري‌دون‌الفنيلإاقتصرت‌على‌الجانب‌ا‌

يضاف‌لذلك‌أن‌لجوء‌المريض‌‌،‌‌(2)‌‌ھاتوجيه‌الأوامر‌له‌ومراقبته‌في‌تنفيذ‌‌‌ھاالتابع‌والتي‌يستطيع‌بموجب

ا‌‌ھذ‌و‌،‌‌المستشفى‌‌إدارةبين‌المريض‌و‌‌‌اً‌ن‌في‌العادة‌بناء‌على‌عقد‌ولو‌ضمنيکو‌للمستشفى‌الخاص‌ي

المستشفى‌‌‌‌إدارةومسؤولية‌‌،‌‌المستشفى‌للمريض‌‌‌ھاالعقد‌له‌خواصه‌فيما‌يتعلق‌بالالتزامات‌التي‌يتعهد‌ب

المريض‌تضمن‌له‌عناية‌‌‌‌ھاالمستشفى‌بقبولفإدارة‌‌،‌‌عن‌فعل‌الطبيب‌تعد‌مسؤولية‌عقدية‌لا‌تقصيرية

ن‌‌کان‌إو‌‌وأن‌الطبيب‌،‌التعاقدي‌ھامسؤولة‌عن‌عدم‌تنفيذ‌التزام‌ھيو‌،‌طبية‌متناسبة‌وحالته‌المرضية

الطبي لعمله‌ ممارسته‌ أثناء‌ الاستقلالية‌ من‌ بقدر‌ مساءلة‌‌إ‌‌يتمتع‌ دون‌ يحول‌ لا‌ ذلك‌ ان‌ ‌هھذ‌لا‌

وذلك‌،‌‌الأخطاء‌الصادرة‌منهار‌‌کر‌ت‌‌ولا‌سيما‌في‌حال،‌‌ھاالمستشفى‌عن‌خطأ‌الطبيب‌العامل‌لدي

ومن‌ثم‌يتم‌‌،‌‌ھاء‌للعمل‌فياکفطباء‌الألأعبء‌حسن‌اختيار‌ا‌‌ھا‌يقع‌عليلخاص‌‌المستشفى‌ا‌‌إدارةن‌‌کو‌ل

 

(،‌المسؤولية‌المدنية‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌مصر،‌‌1996الديناصوري،‌عز‌الدين،‌والشواربي،‌عبد‌الحميد‌)‌‌‌(‌1)
 350ص

 159(،‌مسؤولية‌الاطباء‌والجراحين‌المدنية،‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌مصر،‌ص2005کامل،‌رمضان‌جمال‌)‌‌(‌2)
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الشخصية‌وذلك‌‌‌‌ھافضلًا‌عن‌مسؤوليت‌،‌‌ھاعن‌خطأ‌الطبيب‌العامل‌فيالخاص‌‌المستشفى‌‌‌‌إدارةمساءلة‌‌

‌.(1)‌‌ھاطباء‌العاملين‌في‌لأشراف‌والرقابة‌على‌الإفي‌ا‌ھاالھم‌لإاستناداً‌

وجود‌في‌حالة‌اثبات‌المريض‌‌‌‌تقومالمسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌‌وبناء‌على‌ما‌سبق‌فإن‌‌

فيما‌تنتفي‌مسؤولية‌المستشفى‌‌،‌‌في‌بذل‌العناية‌‌اللازمة‌‌‌‌‌تقصير‌من‌الأجهزة‌العاملة‌في‌المستشفى

وبالنتيجة‌فإن‌تحميل‌المسؤولية‌من‌‌‌ببذل‌العناية‌الضرورية‌للمريض‌القيام‌‌اثباته‌‌‌‌الخاص‌في‌حال

‌.(2)‌‌عدمها‌للمستشفى‌الخاص‌متروك‌أمر‌تقديرها‌للمحكمة‌المختصة

بتعرض‌طفلة‌لحادث‌أدخلت‌على‌أثره‌لمستشفى‌في‌عمان‌فأخطأ‌‌‌‌ھاوفي‌دعوى‌تتلخص‌وقائع‌

ر‌في‌الرقبة‌مما‌أدى‌إلى‌‌کسمصابة‌ب‌‌ھالاحقاً‌أنليتضح‌‌‌‌الطبيب‌المعالج‌بعدم‌تصوير‌رقبة‌الطفلة

ن‌‌کا‌بقيام‌مسؤولية‌الطبيب‌ومالك‌المستشفى‌وإن‌‌‌‌کمة‌التمييز‌الحکموقد‌أيدت‌مح،‌‌عاهة‌مستديمة

‌.(3)‌‌ئي‌في‌الدعوى‌انصب‌على‌مسؤولية‌مالك‌المستشفى‌ھا‌الن‌ھابحث

ن‌الطبيب‌عاملًا‌لدى‌کا‌ويخلص‌الباحث‌مما‌سبق‌بيانه‌بمسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌في‌حال‌‌

‌.‌‌(4)‌‌من‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أفعال‌التابع‌ھيالمستشفى‌الخاص‌و‌

الخاصةوأما‌‌ العيادات‌ المستشفى‌الخاص‌عن‌ بالعيادات‌ف‌‌مسؤولية‌ الخاص‌ المستشفى‌ يرتبط‌

‌‌بالإضافة‌،‌‌الأعمال‌الفندقية‌من‌اللوازم‌لضيافة‌المرضى‌‌:‌‌النوع‌الأول:‌‌نوعين‌من‌الأعمالب‌‌الخاصة‌‌

 

(،‌اساس‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مجلة‌‌2024البدري،‌علي‌شاکر‌عبد‌القادر‌وابراھيم‌ھويدا‌عبد‌الله‌)‌‌‌(‌1)
 137،‌ص2،‌الجزء‌2،‌العدد‌9جامعة‌تکريت‌للحقوق،‌المجلد‌

(،‌الطبيعة‌القانونية‌للعلاقات‌بين‌المستشفى،‌الطبيب‌والمريض،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌اللبنانية،‌‌2023عبد‌المجيد،‌محمود‌يوسف‌)‌‌‌(‌2)
 55لبنان،‌ص

 .1709،‌ص12،‌منشور‌في‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌العدد‌‌1246‌/90تمييز‌حقوق‌‌(‌3)
فمن‌يقوم‌بالعمل‌لحساب‌شخص‌ھو‌يقوم‌بالنيابة‌عنه،‌فالغير‌يعتبر‌نائباً‌عن‌المدين،‌ولذلك‌يسأل‌المدين‌من‌باب‌مسؤولية‌المتبوع‌‌‌‌(‌4)

‌( )النقيب،‌عاطف‌ الغير،‌منشورات‌عويدات،‌بيروت،‌ط1987عن‌أعمال‌تابعة،‌ ,‌‌‌‌1(،‌النظرية‌العامة‌للمسؤولية‌الناشئة‌عن‌فعل‌
 (.906ص
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في‌والتي‌يتوجب‌‌کاال‌‌کموأدوية‌بال‌‌الآت‌ما‌يجب‌على‌المستشفى‌توفيره‌من‌مستلزمات‌الجراحة‌من‌‌ل

ا‌المجال‌التزام‌‌ھذ‌ن‌التزام‌المستشفى‌في‌کو‌في،‌‌ن‌سليمة‌من‌العيوب‌لضمان‌سلامة‌المرضىکو‌أن‌ت

المريض‌لأي‌أذى‌من‌‌تعرض‌يلة‌بعدم‌‌کفوذلك‌من‌خلال‌اتخاذ‌جميع‌الاحتياطات‌ال،‌بتحقيق‌نتيجة

‌ھي‌عمال‌المعالجة‌‌أ‌‌‌الثاني‌من‌‌وأما‌النوع،‌‌(1)جراء‌استعمال‌الأدوات‌والأجهزة‌أو‌ما‌يقدم‌من‌دواء

فعلى‌المستشفى‌الخاص‌المتعاقد‌مع‌عيادات‌الاختصاص‌ضمان‌‌،‌‌عمال‌مساعدة‌على‌تنفيذ‌العلاجأ‌

وعلى‌‌‌ھلومن‌أجل‌ذلك‌عليه‌توفير‌طاقم‌طبي‌مساعد‌مؤ‌،‌‌للعلاج‌الرئيسي‌‌أداء‌الأعمال‌العلاجية

ال من‌ الأکفدرجة‌ بنظام‌ يتعلق‌ فيما‌ الطبيب‌ تعليمات‌ لتنفيذ‌ بصفة‌‌‌کلاءة‌ العلاج‌ وتقديم‌ ‌والنظافة‌

‌.(2)‌‌منتظمة‌

‌‌تابعة‌‌‌ه‌العيادات‌ھذ‌‌‌کن‌الخاص‌عن‌العيادات‌الخاصة‌حتى‌ولو‌لم‌ت‌المستشفى‌‌مسؤولية‌‌ولا‌تنتفي‌‌

فعلاقة‌التبعية‌لا‌تستلزم‌تبعية‌التابع‌‌،‌ن‌مؤجرة‌لصالح‌بعض‌الاطباء‌کو‌بأن‌ت‌،‌‌مباشر‌‌کل‌للمستشفى‌بش‌

‌.‌(‌3)‌‌‌‌‌ه‌العلاقة‌على‌حصول‌التابع‌لأجر‌من‌المتبوع‌ھذ‌ا‌لا‌تتوقف‌‌کم‌،‌‌دائم‌أو‌مطلق‌‌‌کل‌للمتبوع‌بش‌

ه‌الحالة‌على‌الحجج‌‌ھذ‌في‌مثل‌‌‌‌قيام‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌ل‌‌‌بعض‌الباحثين‌‌وقد‌استند‌

‌:‌(4)‌‌الآتية

ليقوم‌‌کر‌فقيام‌‌ -1 المستشفى‌في‌الأساس‌مع‌أحد‌الأطباء‌ ة‌عيادات‌الاختصاص‌على‌تعاقد‌

‌‌ھا‌علاقة‌نظامية‌مستمرة‌بموجب‌‌بدوره‌في‌علاج‌مرضى‌المستشفى‌في‌تخصصه‌وفي‌إطار

 

(1‌)‌‌‌( حسن‌ أحمد‌ للنشر‌‌2008الحياري،‌ الثقافة‌ دار‌ الجزائري،‌ القانوني‌ والنظام‌ الأردني‌ النظام‌ ضوء‌ في‌ للطبيب‌ المدنية‌ المسؤولية‌ ‌،)
 .71والتوزيع،‌عمان،‌ص

(2‌)‌‌‌( الخاصة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمار‌ثلجي،‌الأغواط،‌الجزائر،‌‌2019سويسي،‌عبد‌الرحمن‌ (،‌مسؤولية‌الطبيب‌في‌العيادات‌
 .25ص

 610(،‌النظرية‌العامة‌للالتزامات،‌مجمع‌الاطرش‌للکتاب‌المختص،‌تونس،‌ص2014)‌‌‌كحلون،‌علي‌(‌3)
-‌791،‌ص3،‌العدد‌‌25(،‌مسؤولية‌المستشفى‌الناشئة‌عن‌خطأ‌الغير‌غير‌الموظف،‌مجلة‌جامعة‌النجاح،‌مجلد‌‌2011هليل،‌منير‌)‌‌‌(‌4)

792 
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بين يقوم‌ المستشفى‌دون‌أن‌ إيجار‌ھذ‌وإفراغ‌‌،‌‌ا‌عقد‌عملھم‌يحاسب‌ العلاقة‌بصورة‌عقد‌ ه‌

‌للعيادة‌لا‌ينفي‌الاتفاق‌الأساسي‌على‌العمل‌لصالح‌المستشفى.‌

قرر‌‌ذا‌‌فإ‌،‌‌لعيادات‌الاختصاص‌‌‌حينما‌يحضر‌المريض‌لمبنى‌المستشفى‌الخاص‌يتجه‌ابتداءً‌ -2

دخاله‌لنفس‌المستشفى‌الموجودة‌فيه‌عيادات‌‌لإ‌‌‌جراء‌عملية‌فيصار‌لإ‌دخاله‌‌إ‌‌‌الطبيب‌المختص‌

ن‌الطبيب‌‌کو‌وي‌،‌‌مراحل‌العلاج‌والمحاسبة‌عليه‌‌‌کل‌وتنشأ‌العلاقة‌مع‌المستشفى‌في‌‌،‌‌الاختصاص‌

‌.‌ھا‌شراف‌إدارة‌المستشفى‌ورقابت‌إ‌في‌العادة‌قد‌اعتاد‌العلاج‌بصورة‌مستمرة‌تحت‌‌

ة‌أو‌ھمأساس‌العلاقة‌الناشئة‌بين‌المستشفى‌وعيادات‌الاختصاص‌من‌خلال‌مسا‌ن‌‌کو‌يقد‌‌‌ -3

عيادته‌في‌المبنى‌لقاء‌عقد‌إيجار‌‌‌‌اقامةولذلك‌يختار‌‌،‌‌الطبيب‌في‌رأسمال‌المستشفى‌‌کةمشار‌

ولا‌يقوم‌بممارسة‌عمله‌،‌‌إلا‌أن‌الطبيب‌يعرف‌أنه‌جزء‌من‌المستشفى،‌‌لصالح‌المستشفى

‌نادر‌أو‌استثنائي.‌‌کلخارج‌المستشفى‌إلا‌بش

ولذلك‌تجري‌محاسبته‌‌،‌‌خضوع‌الطبيب‌في‌عيادات‌الاختصاص‌لأنظمة‌وتعليمات‌المستشفى -4

ويختص‌المستشفى‌بباقي‌بدلات‌،‌أتعابه‌‌ھيو‌‌ھافيختص‌بجزء‌من،‌عما‌تم‌انجازه‌من‌أعمال

‌.‌ھاالعلاج‌لقاء‌الاقامة‌والمستلزمات‌الطبية‌وغير‌

على‌‌‌‌ھارابطة‌التبعية‌قائمة‌في‌جوهر‌أن‌‌‌‌م‌القضاء‌علىکافي‌الغالب‌مع‌أح‌‌(1)‌‌‌يتفق‌الفقه -5

ولا‌يعد‌‌،‌‌سلطة‌فعلية‌للمتبوع‌في‌الرقابة‌والتوجيه‌في‌عمل‌يقوم‌به‌التابع‌لحساب‌المتبوع

،‌‌انتفاء‌علاقة‌الاستخدام‌أو‌استقلال‌الطبيب‌في‌عمله‌الفني‌مانعاً‌من‌قيام‌علاقة‌التبعية

وجود‌رابطة‌استخدام‌متوفرة‌بحق‌الطبيب‌المعالج‌الذي‌توجد‌‌‌ھافعلاقة‌التبعية‌لا‌يستلزم‌لقيام

 

،‌‌1(،‌الوجيز‌في‌نظرية‌الالتزام،‌وزارة‌التعليم‌العالي،‌العراق،‌ج1980الحکيم،‌عبد‌المجيد،‌والبکري‌عبد‌الباقي،‌والبشير،‌محمد‌طه‌)‌‌(‌1)
.‌الفضل،‌‌298،‌ص4،‌ج1(،‌المبسوط‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌ط2006.‌الذنون،‌حسن‌علي‌)‌495ص

 .‌‌362،‌ص1القانون‌المدني،‌منشورات‌ئاراس،‌اربيل،‌العراق،‌ط(،‌الوسيط‌في‌شرح‌2006منذر‌)‌
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وبالتالي‌يتم‌مساءلة‌المستشفى‌عن‌الضرر‌الناتج‌عن‌عمل‌‌،‌عيادته‌في‌المستشفى‌الخاص‌

‌ا‌الطبيب.ھذ‌

ة‌‌کم‌وعن‌السبب‌الحادي‌عشر‌ومفاده‌تخطئة‌مح:‌‌الأردنية‌جاء‌فيهة‌التمييز‌‌کممحلقرار‌‌وفي‌‌

الاستئناف‌بعدم‌رد‌الدعوى‌لعلة‌عدم‌الخصومة‌حيث‌إن‌الأطباء‌المشرفين‌على‌حالة‌المميز‌ضده‌

وفي‌ذلك‌نجد‌أن‌إدارة‌‌‌‌بناءً‌على‌رأي‌المميز‌ضده‌أو‌مرافقيه.‌‌ھم‌لا‌يتبعون‌للمميز‌وإنما‌يتم‌طلب

ن‌ذلك‌إما‌عن‌‌کو‌وي،‌‌قِبَل‌المرضى‌عن‌طريق‌الاستعانة‌بالأطباء‌‌ھاالمستشفى‌تقوم‌بتنفيذ‌التزامات

وقد‌اتفق‌الفقه‌والقضاء‌‌،‌‌طريق‌علاقات‌دائمة‌أو‌عن‌طريق‌أطباء‌بإجراءات‌معينة‌في‌المستشفى

من‌القانون‌‌‌‌288ه‌العلاقة‌علاقة‌تبعية‌وأن‌المتبوع‌يسأل‌عن‌أفعال‌تابعيه‌بموجب‌المادة‌‌ھذ‌على‌أن‌‌

‌:‌المدني‌ويشترط‌لتوافر‌العلاقة

‌وجود‌علاقة‌تبعية‌بين‌التابع‌والمتسبب‌بالضرر‌وبين‌المتبوع‌والمسؤول‌عن‌التعويض. -1

‌خطأً‌أصاب‌الغير‌بضرر.‌‌کب‌ن‌التابع‌قد‌ارتکو‌أن‌ي -2

به‌‌کان‌ارتکو‌التابع‌بأن‌ي‌‌ھاا‌الخطأ‌والوظيفة‌التي‌يقوم‌بھذ‌اك‌ثمة‌علاقة‌بين‌‌ھنن‌‌کو‌أن‌ي -3

‌.‌ھاللخطأ‌حال‌تأدية‌الوظيفة‌أو‌أثنائ

ن‌في‌الخطأ‌المفترض‌في‌جانب‌المتبوع‌‌کم‌وإن‌مسؤولية‌المتبوع‌تقوم‌على‌أن‌أساس‌المسؤولية‌ت‌

وأن‌مسألة‌المتبوع‌تقوم‌على‌ما‌بدر‌منه‌من‌نقص‌في‌الرقابة‌على‌أتباعه‌بحيث‌‌،‌‌في‌الاختيار‌والرقابة‌

‌‌ھو‌م‌‌وبالتالي‌فإن‌مسؤولية‌المستشفى‌تقوم‌فيما‌إذا‌قا‌،‌‌تلك‌الرقابة‌لما‌وقع‌منه‌ذلك‌الفعل‌‌‌کم‌إنه‌لو‌أح‌

وبالرجوع‌إلى‌أوراق‌الدعوى‌نجد‌أن‌الثابت‌أن‌المدعي‌لم‌يختار‌الأطباء‌‌‌‌باختيار‌الأطباء‌المعالجين.‌
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وأنه‌دخل‌المستشفى‌بناءً‌على‌حادث‌سير‌مما‌يجعل‌المستشفى‌والحالة‌‌،‌المعالجين‌ولا‌أحد‌من‌مرافقيه‌

‌.‌(‌1)‌ا‌السبب‌مستوجب‌الرد‌ھذ‌وعليه‌فإن‌‌،‌‌ه‌مسؤولة‌عما‌يحدث‌له‌أثناء‌إقامته‌بالمستشفى‌ھذ‌

الباحث‌في‌قرار‌مح‌ أن‌کم‌ومما‌يلاحظه‌ التمييز‌الأردنية‌ المدنية‌للمستشفى‌‌‌‌ھا‌ة‌ المسؤولية‌ أقامت‌

فيما‌يتعلق‌بأمرين‌أول‌ ا‌الخطأ‌في‌اختيار‌الأطباء‌‌ھم‌الخاص‌على‌أساس‌الخطأ‌المفترض‌في‌جانبه‌

الأمر‌الذي‌أدى‌لحصول‌‌،‌‌ھم‌م‌رقابته‌على‌الذين‌يستعين‌ب‌کا‌ا‌خطأ‌المستشفى‌بعدم‌إح‌ھم‌اء‌وثاني‌کف‌الأ‌

المسؤولية‌للمستشفى‌الخاص‌‌‌‌ھا‌ة‌التمييز‌الأردنية‌في‌تحميل‌کم‌الخطأ‌الطبي.‌ويتفق‌الباحث‌مع‌قرار‌مح‌

‌مسؤولية‌تدرج‌ضمن‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أفعال‌تابعه.‌‌‌‌ھي‌و‌‌‌ھم‌عن‌أخطاء‌الأطباء‌الذين‌يستعين‌ب‌

 المطلب الثالث 
 التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار في المجال الطبي

التقادم‌في‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌‌‌‌مدة‌‌في‌حين،‌‌مدة‌التقادم‌طويلة‌‌ن‌کو‌ت‌‌في‌المسؤولية‌العقدية

‌‌‌.(2)‌ير‌کثمن‌ذلك‌ب‌ن‌أقصرکو‌الضار‌ت

،‌‌عناية‌‌‌ببذل‌‌‌بالتزام‌‌‌إخلالاً‌‌‌أو‌،‌‌نتيجة‌‌‌بالتزام‌بتحقيق‌‌‌ن‌إخلالاً‌کو‌العقدية‌قد‌ي‌‌‌المسؤولية‌‌‌في‌‌‌والخطأ‌

‌‌‌.‌(‌3)‌إخلال‌ببذل‌عناية‌وليس‌إخلالًا‌بتحقيق‌نتيجة‌‌‌ھو‌‌‌الضار‌‌‌الفعل‌‌‌عن‌‌‌أن‌المسؤولية‌‌‌حين‌‌‌في‌

الاعفاء‌من‌‌‌‌ الاتفاق‌على‌ يجوز‌ العقدية‌في‌حين‌لا‌ المسؤولية‌ الاعفاء‌من‌ الاتفاق‌على‌ ويجوز‌

‌.‌(4)‌‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار

 

 .‌‌‌‌‌2010-7-17بصفتھا‌الحقوقية‌تاريخ‌‌2019‌/1731قرار‌محکمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌‌(‌1)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌1319والمادة‌‌990من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والمادة‌‌1370ينظر‌المادة‌‌(‌2)
 419،‌ص2(،‌النظرية‌العامة‌للالتزامات‌مطبعة‌نهضة‌مصر،‌القاهرة،‌ج1954حجازي،‌عبد‌الحي‌)‌‌(‌3)
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌يقع‌باطلا‌کل‌شرط‌يقضي‌بالإعفاء‌من‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌الفعل‌الضار‌‌‌‌270المادة‌‌نصت‌‌‌‌‌(‌4)

‌من‌القانون‌المدني‌العراقي:‌‌‌259في‌حين‌نصت‌المادة‌
‌يجوز‌الاتفاق‌على‌ان‌يتحمل‌المدين‌تبعة‌الحادث‌الفجائي‌والقوة‌القاهرة.‌–‌1
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بين‌المسؤولية‌العقدية‌والمسؤولية‌عن‌الفعل‌‌‌‌الفروق‌‌‌ھمويخلص‌الباحث‌مما‌تقدم‌إلى‌القول‌بإن‌أ

العقد‌في‌المسؤولية‌العقدية‌في‌حين‌‌‌‌ھيف‌‌‌الضار‌يتلخص‌في‌الاختلاف‌في‌أساس‌نشوء‌المسؤولية

من‌التمييز‌في‌‌‌ھاوحتى‌تقوم‌المسؤولية‌العقدية‌لا‌بد‌ل،‌‌القانون‌في‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌‌ھي

‌‌‌حين‌لا‌يشترط‌ذلك‌في‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار.

‌‌بين‌المسؤولية‌العقدية‌والمسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌في‌المجال‌الطبي.‌‌بالفرق‌‌‌وأما‌فيما‌يتعلق‌

‌بذل‌‌وذلك‌بعدم‌‌عقدي‌‌ن‌ناتجاً‌عن‌إخلال‌بالتزامکو‌فالخطأ‌الطبي‌في‌إطار‌المسؤولية‌العقدية‌قد‌ي

لا‌يبذل‌الطبيب‌في‌علاجه‌للمريض‌العناية‌‌‌‌فحينما،‌‌المبتغاة‌‌أو‌عدم‌تحقيق‌النتيجة‌‌المطلوبة‌‌العناية

فالمطلوب‌في‌معالجة‌،‌‌ن‌قد‌أخل‌بالالتزام‌التعاقدي‌بينه‌وبين‌المريض‌کو‌اللازمة‌المطلوبة‌منه‌ي

،‌‌قدرة‌الطبيب‌‌‌المريض‌غالباً‌بذل‌العناية‌وليس‌تحقيق‌النتيجة‌لأن‌تحقيق‌النتيجة‌بشفاء‌المريض‌خارج

بأمر‌مم إلا‌ التزام‌ ي،‌‌ومستطاع‌‌کنولا‌ الطبيب‌‌کو‌وقد‌ المطلوبة‌من‌ التعاقدية‌ الالتزامات‌ بعض‌ ن‌

الفحوصات‌المطلوبة‌‌‌بإجراءوالتزامه‌‌،‌‌لتزامه‌بنقل‌دم‌لمريض‌يتوافق‌مع‌فصيلة‌دمهکاتحقيق‌نتيجة‌‌

 .(1)‌نت‌فحوصات‌طبية‌أو‌مخبرية‌أو‌اشعاعيةکامنه‌للمريض‌سواء‌أ

ه‌الحالة‌ھذ‌ففي‌‌،‌‌ه‌المسؤولية‌عند‌اتفاق‌المريض‌مع‌الطبيب‌على‌اجراء‌تداخلات‌طبيةھذ‌وتقوم‌‌

‌.(2)تقوم‌المسؤولية‌التعاقدية‌وذلك‌لوجود‌عقد‌مبرم‌ما‌بين‌المريض‌والطبيب‌

 

وكذلك‌يجوز‌الاتفاق‌على‌اعفاء‌المدين‌من‌کل‌مسؤولية‌تترتب‌على‌عدم‌تنفيذ‌التزامه‌التعاقدي‌الا‌التي‌تنشأ‌عن‌غشه‌او‌عن‌خطأه‌‌‌‌–‌‌2
‌الجسيم،‌ومع‌ذلك‌يجوز‌للمدين‌ان‌يشترط‌عدم‌مسؤوليته‌من‌الغش‌او‌الخطأ‌الجسيم‌الذي‌يقع‌من‌اشخاص‌يستخدمهم‌في‌تنفيذ‌التزامه.‌

 ويقع‌باطلًا‌کل‌شرط‌يقضي‌بالإعفاء‌من‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌العمل‌الغير‌المشروع.‌–‌3
 213کريم،‌صور‌الخطأ‌الطبي‌في‌المسؤولية‌المدنية‌وفقاً‌للقانون‌الاردني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
 3المسؤولية‌المدنية‌عن‌الأخطاء‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ممدوح،‌‌النجادا،‌‌(‌2)
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المجال‌الطبي‌لا‌بد‌من‌وجود‌عقد‌صحيح‌أو‌‌‌‌في‌‌العقدية‌‌المسؤولية‌‌وبالمحصلة‌فحتى‌تقوم

،‌ا‌العقد‌ھذ‌ربط‌بين‌المريض‌والطبيب.‌وأن‌يقع‌من‌أحد‌طرفي‌العقد‌إخلال‌بالتزام‌مترتب‌عن‌‌ي‌‌اتفاق

‌.(1)ا‌الإخلال‌ضرراً‌للطرف‌الآخر‌ھذ‌وأن‌يسبب‌

اك‌تدخل‌للطبيب‌الذي‌يعمل‌لحسابه‌الخاص‌أو‌لحساب‌مستشفى‌خاص‌بناء‌على‌‌ھن‌ن‌‌کا‌ما‌‌کل‌و‌

‌.‌‌(‌2)‌اك‌مجال‌للحديث‌عن‌المسؤولية‌التعاقدية‌ھن‌ن‌‌کا‌‌‌بين‌الطبيب‌أو‌المستشفى‌‌‌رغبة‌المريض‌أو‌

‌:‌‌ھاويترتب‌على‌اعتبار‌الخطأ‌الطبي‌بأنه‌خطأ‌تعاقدي‌وليس‌تقصيري‌بعض‌الأمور‌من

فلا‌يتم‌مساءلته‌عن‌‌،‌‌اقتصار‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌التعويض‌على‌الضرر‌المباشر‌المتوقع‌ .1

ي‌ذلك‌قالت‌‌وف‌،‌‌ب‌الطبيب‌لغش‌أو‌خطأ‌جسيم‌کا‌إلا‌في‌حال‌ثبوت‌ارت‌‌‌الضرر‌غير‌المتوقع‌

ن‌الضرر‌‌کا‌فيما‌لو‌‌،‌‌إن‌التعويض‌ينحصر‌في‌الضرر‌المباشر‌المتوقع‌:‌‌ة‌التمييز‌الاردنية‌کم‌مح‌

حيث‌‌،‌‌ب‌المدين‌غشاً‌أو‌خطأ‌جسيماً‌کا‌ناجماً‌عن‌الاخلال‌بالالتزامات‌عقدية‌ما‌لم‌يثبت‌ارت‌

‌.‌(‌3)‌يلتزم‌المدين‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌المباشر‌المتوقع‌وغير‌المتوقع‌

المسؤولية‌عن‌التعويض‌بالتضامن‌إلا‌في‌حال‌وجود‌‌‌‌ھملا‌يتحمل‌الاطباء‌في‌حال‌تعدد‌ .2

نت‌المسؤولية‌تقصيرية‌فيتحملون‌تلك‌المسؤولية‌‌کاأما‌لو‌‌،‌‌ھماتفاق‌على‌التضامن‌فيما‌بين

‌.(4)‌‌بموجب‌القانون‌

يف‌الخطأ‌الطبي‌ضمن‌المسؤولية‌التعاقدية‌سريان‌مدة‌التقادم‌الطويل‌على‌‌کي‌يترتب‌على‌ت .3

‌.(5)دعوى‌التعويض‌عن‌الضرر‌

 

،‌‌2(،‌المسؤولية‌التقصيرية‌والعقدية‌في‌الخطأ‌الطبي،‌المجلة‌القانونية،‌جامعة‌القاهرة،‌فرع‌الخرطوم،‌المجلد‌‌2017الغامدي،‌سعيد‌)‌‌‌(‌1)‌
 342،‌ص2العدد‌

(،‌المسؤولية‌المدنية‌الناشئة‌عن‌الجراحة‌التجميلية،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌آل‌البيت،‌الأردن،‌‌2012ربابعة،‌شذى‌)‌‌‌(‌2)
 17ص

‌/https://www.qarark.com،‌منشورات‌موقع‌قرارك‌23،3،2015،‌تاريخ‌2014لسنة‌‌1677تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌3)
 89حنا،‌منير‌رياض،‌المسؤولية‌المدنية‌للأطباء‌والجراحين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌4)
 196محمد‌حسين،‌المسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌منصور،‌‌(‌5)

https://www.qarark.com/
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الضاروأما‌‌ الفعل‌ المسؤولية‌عن‌ إطار‌ الطبي‌في‌ التقصيرية(الخطأ‌ فقد‌استند‌من‌‌)المسؤولية‌

التزام‌‌‌‌ھوصل‌عام‌‌کاإن‌التزام‌الطبيب‌‌:‌‌ھااعتبر‌الخطأ‌الطبي‌خطأ‌تقصيرياً‌لمجموعة‌من‌الحجج‌من

انت،‌‌ببذل‌عناية س‌في‌حالته‌الصحية‌مرده‌کاولذلك‌يجب‌قيام‌الدليل‌بأن‌ما‌لحق‌بالمريض‌من‌

للمريض‌ھمتقصير‌وا الطبيب‌في‌عنايته‌ الممارسة‌من‌قبل‌،‌‌ال‌من‌ العلاج‌ فضلًا‌عن‌ان‌مسألة‌

من‌‌‌‌ھيالأمر‌الذي‌له‌مساس‌بمصلحة‌المجتمع‌والتي‌،‌‌ھمالطبيب‌متعلقة‌بحياة‌الناس‌وسلامة‌ابدان

ر‌حماية‌‌کثأ‌‌ھان‌کو‌؛‌‌والمساس‌بالنظام‌العام‌يوجب‌المسؤولية‌التقصيرية‌وليست‌العقدية،‌‌النظام‌العام

‌.‌(1)‌للمريض‌من‌الأخطاء‌الطبية‌

عن‌‌من‌قال‌بأن‌الخطأ‌الطبي‌يقع‌ضمن‌نطاق‌المسؤولية‌‌‌‌ھاإلا‌أن‌الحجج‌والمبررات‌التي‌ساق‌

في‌الأصل‌التزام‌ببذل‌‌‌ھو‌فالتزام‌الطبيب‌‌،‌‌تخل‌من‌انتقاد‌‌‌لم‌‌(التقصيريةالفعل‌الضار‌)المسؤولية‌‌

ن‌بينه‌وبين‌‌کاعناية‌مما‌يجعل‌على‌المريض‌عبء‌اثبات‌عدم‌بذل‌الطبيب‌للعناية‌المطلوبة‌سواء‌‌

أن‌القول‌بأن‌الخطأ‌الطبي‌يقع‌ضمن‌المسؤولية‌التقصيرية‌يؤدي‌‌‌فضلًا‌عن،‌‌کنالطبيب‌عقد‌أم‌لم‌ي

‌.(2)لحرمان‌المريض‌من‌الاستفادة‌من‌مدة‌التقادم‌الطويلة‌المقررة‌في‌المسؤولية‌التعاقدية‌

عند‌حدوث‌خطأ‌طبي‌في‌حال‌عدم‌‌المسؤولية‌التقصيرية()وتترتب‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌

فاقد‌للوعي‌إلى‌مستشفى‌‌‌ھوفقد‌يتم‌نقل‌شخص‌مصاب‌بحادثة‌و‌،‌وجود‌عقد‌بين‌المريض‌والطبيب‌

ن‌تدخل‌الطبيب‌في‌معالجة‌المريض‌دون‌اتفاق‌مع‌المريض‌لعدم‌تصور‌‌کو‌ا‌يھن‌و‌،‌‌من‌أجل‌انقاذه

اله‌‌ھم‌إخلاله‌أو‌إ‌‌ا‌تقع‌المسؤولية‌التقصيرية‌على‌الطبيب‌في‌حالھنف‌،‌‌ه‌الحالةھذ‌اتفاق‌في‌مثل‌‌

‌.(3)ه‌الحالات‌ھذ‌فية‌المطلوبة‌منه‌في‌مثل‌کابعمله‌أو‌عدم‌بذله‌العناية‌ال‌

 

 220(،‌أحکام‌الخطـأ‌الطبي‌في‌ظل‌قواعد‌المسؤولية‌المدنية،‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌ص2015مراد،‌بن‌صغير‌)‌‌(‌1)
 62حنا،‌منير‌رياض،‌المسؤولية‌المدنية‌للأطباء‌والجراحين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌2)
 77عبد‌الحميد،‌النظرية‌الحديثة‌إلى‌خطأ‌الطبيب‌الموجب‌للمسؤولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)
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المسؤولية‌التقصيرية(‌‌)‌‌‌ومن‌التطبيقات‌القضائية‌في‌القضاء‌العراقي‌على‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌

،‌‌ة‌التمييز‌العراقية‌عن‌مسؤولية‌طبيب‌عن‌خطأ‌في‌التشخيص‌کم‌في‌قرار‌لمح‌‌‌عن‌الخطأ‌الطبي‌ما‌جاء‌

إذ‌أظهر‌‌،‌عملية‌جراحية‌غير‌مبررة‌‌‌لإجراء‌خاطئ‌مما‌أدى‌‌‌‌کل‌حيث‌تم‌تشخيص‌حالة‌طفل‌قاصر‌بش‌

ا‌‌ھذ‌و‌،‌وليس‌مرضاً‌خطراً‌،‌‌ة‌خارجية‌کم‌ن‌نتيجة‌نزف‌دموي‌بسبب‌ل‌کا‌أن‌الاحمرار‌‌‌‌التقرير‌الطبي‌لاحقاً‌

‌.‌(‌1)‌ما‌أكدته‌اللجنة‌الطبية‌بأن‌العملية‌تمت‌خلافاً‌للأصول‌الطبية‌

‌:‌ھيعن‌الفعل‌الضار‌)مسؤولية‌تقصيرية(‌للطبيب‌‌مسؤولية‌ھان‌فيکو‌ومن‌الحالات‌التي‌ت

جريمة‌‌‌‌کلعله‌يشف‌‌إذ‌أن،‌‌ن‌مخالفة‌الطبيب‌لالتزامه‌ببذل‌العناية‌ذات‌طابع‌جنائيکو‌عندما‌ت .1

‌.ھالا‌بد‌من‌المحاسبة‌علي

ا‌الغير‌ھذ‌ن‌مسؤولية‌الطبيب‌أمام‌‌کو‌في‌حال‌وجود‌ضرر‌للغير‌بسبب‌المريض‌نفسه‌في .2

‌مسؤولية‌تقصيرية.‌

المريض‌ .3 إرادة‌ غير‌ الطبيب‌من‌ تدخل‌ يتمکم،‌‌في‌حال‌ التي‌ الحوادث‌ ‌‌ھا‌نقل‌‌ا‌في‌حالات‌

‌ن‌فاقداً‌للوعي.‌کو‌للمستشفيات‌والمريض‌ي

‌مساءلته‌إلا‌على‌أساس‌المسؤولية‌التقصيرية.‌‌کنالطبيب‌العامل‌في‌مستشفى‌عام‌لا‌يم .4

‌.‌(2)‌في‌حال‌امتناع‌الطبيب‌عن‌علاج‌المريض‌أو‌انقاذه‌بلا‌مبرر‌مشروع‌ .5

ة‌التمييز‌الاردنية‌تحمله‌للمسؤولية‌عن‌‌کم‌وفيما‌يخص‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌فقد‌قررت‌مح

تقصير‌في‌مسلك‌الطبيب‌‌‌‌ھوفالخطأ‌الطبي‌‌،‌‌الخطأ‌والتقصير‌الصادر‌منه‌أثناء‌معالجته‌للمرضى

 

 751،‌مدني،‌تسلسل‌686،‌رقم‌الاضبارة‌6‌/12‌/2003ينظر‌قرار‌محکمة‌التميز‌العراقية‌تاريخ‌‌(‌1)
 337الغامدي،‌المسؤولية‌التقصيرية‌والعقدية‌في‌الخطأ‌الطبي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌2)
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لا‌يتصور‌وقوعه‌من‌طبيب‌يقظ‌متى‌وجد‌في‌نفس‌الظروف‌الخارجية‌التي‌أحاطت‌بالطبيب‌المسؤول‌

‌‌.(1)‌‌عن‌الضرر

في‌‌أ‌و‌ يخ‌ما‌ المريض‌‌‌‌ص‌ما‌ بين‌ فتنشأ‌ عيادة‌خاصة‌ يعمل‌في‌ الذي‌ للطبيب‌ المدنية‌ المسؤولية‌

من‌قام‌‌‌‌ھو‌ن‌المريض‌‌کو‌وذلك‌ل‌،‌‌والطبيب‌العامل‌في‌عيادة‌خاصة‌علاقة‌تعاقدية‌صريحة‌أو‌ضمنية‌

وكذلك‌الحال‌في‌حال‌تم‌الاتفاق‌بين‌المريض‌والطبيب‌‌،‌‌باختيار‌الطبيب‌والاتفاق‌معه‌على‌معالجته‌

ن‌مسؤولية‌الفريق‌الطبي‌مسؤولية‌تعاقدية‌سواء‌أنتج‌الخطأ‌من‌قبل‌الطبيب‌‌کو‌ا‌ت‌ھن‌الممثل‌لفريق‌طبي‌ف‌

ورقابة‌‌‌‌لإشراف‌فالفريق‌الطبي‌خاضع‌‌،‌‌ن‌ناجماً‌من‌أحد‌اعضاء‌الفريق‌الطبي‌کا‌المتعاقد‌مع‌المريض‌أو‌‌

ولا‌تقتصر‌مسؤولية‌الطبيب‌التعاقدية‌عن‌أخطائه‌الشخصية‌وأخطاء‌مساعديه‌‌،‌‌(‌2)‌وتوجيه‌الطبيب‌المتعاقد‌

والأجهزة‌الطبية‌المستخدمة‌‌‌‌الآلات‌تجاه‌المريض‌بل‌تمتد‌لتشمل‌المسؤولية‌عن‌الأضرار‌الناجمة‌عن‌‌

‌.‌(‌4)‌‌‌والعراقي‌‌‌(‌3)‌‌التشريعين‌الأردني‌کلا‌ما‌أشار‌إليه‌‌‌‌ھو‌لعلاج‌المريض‌و‌

ويخلص‌الباحث‌إلى‌القول‌بأن‌معظم‌حالات‌المسؤولية‌في‌المستشفيات‌الخاصة‌تندرج‌ضمن‌‌

مثل‌نقل‌المريض‌على‌أثر‌حادث‌لمستشفى‌‌‌ھاالمسؤولية‌العقدية‌إلا‌في‌بعض‌الحالات‌التي‌تم‌بيان‌

‌‌علاج‌‌‌عن‌‌‌حال‌امتنع‌الطبيب‌‌‌فاقد‌للوعي‌وإجراء‌بعض‌التدخلات‌الطبية‌له.‌أو‌في‌‌ھوخاص‌و‌

مثل‌‌،‌‌مشروع‌‌مبرر‌‌بلا‌‌انقاذه‌‌أو‌‌المريض‌ وليست‌‌‌‌ةالمسؤولي‌‌تقوم‌‌الحالات‌‌‌هھذ‌ففي‌ التقصيرية‌

‌المسؤولية‌العقدية.‌

 

‌/https://www.qarark.com،‌منشورات‌موقع‌قرارك‌5‌/10‌/2020تاريخ‌‌2020لسنة‌‌22013انظر‌قرار‌تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)
 38(،‌الخطأ‌الطبي‌في‌القانون‌المدني‌الاردني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌الأردن،‌ص2015الشورة،‌فيصل‌عايد‌خلف‌)‌‌‌(‌2)
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والتي‌نصت‌على:‌کل‌من‌کان‌تحت‌تصرفه‌أشياء‌تتطلب‌عناية‌خاصة‌للوقاية‌من‌‌‌‌291فقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌(‌3)

يکون‌ضامنا‌لما‌تحدثه‌هذه‌الأشياء‌من‌ضرر‌الا‌ما‌لا‌يمکن‌التحرز‌منه.‌هذا‌مع‌عدم‌الإخلال‌بما‌يرد‌‌‌‌-‌ضررھا‌أو‌آلات‌ميکانيکية
 في‌ذلك‌من‌أحکام‌خاصة.‌‌‌

من‌القانون‌العراقي:‌‌کل‌من‌کان‌تحت‌تصرفه‌آلات‌ميکانيکية‌او‌اشياء‌اخرى‌تتطلب‌عناية‌خاصة‌للوقاية‌من‌‌‌‌231نصت‌المادة‌‌‌‌(‌4)
ضررھا‌يکون‌مسؤولًا‌عما‌تحدثه‌من‌ضرر‌ما‌لم‌يثبت‌انه‌اتخذ‌الحيطة‌الکافية‌لمنع‌وقوع‌هذا‌الضرر،‌هذا‌مع‌عدم‌الاخلال‌بما‌يرد‌‌

 في‌ذلك‌من‌أحکام‌خاصة.‌‌‌

https://www.qarark.com/
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 :  المبحث الثاني 
 أساس مسؤولية المستشفيات الخاصة 

‌‌عمل‌‌‌عن‌‌المتبوع‌‌‌مسؤولية‌‌من‌خلال‌مبدأ‌‌الأخطاء‌الطبية‌‌عن‌‌المستشفى‌الخاص‌‌‌تقوم‌مسؤولية

الأخطاء‌الطبية‌‌‌‌ھاالأضرار‌التي‌تتسبب‌ب‌‌عن‌‌‌المسؤولية‌‌الخاصة‌‌المستشفيات‌‌‌تتحمل‌‌حيث‌،‌‌تابعه

المسؤولية‌عن‌فعل‌‌‌‌قواعد‌‌‌بموجب‌‌‌وذلك،‌‌ن‌الطبيب‌أحد‌موظفي‌المستشفيات‌الخاصةکا‌في‌حال‌‌

ولا‌نقتصر‌في‌‌،‌‌ه‌المسؤوليةھذ‌في‌الأساس‌الذي‌يتم‌الاستناد‌له‌في‌‌إلا‌أن‌هناك‌اختلاف‌‌.‌‌الغير

الأساس‌‌ على‌ لهذه‌‌حديثنا‌ المستشفيات‌‌،‌‌المسؤوليةالفقهي‌ لمسؤولية‌ القانوني‌ للأساس‌ نعرض‌ بل‌

لما‌سبق‌بيانه‌فقد‌تم‌تقسيم‌‌‌ااد‌ن‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌واستکلاالخاصة‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌في‌‌

‌:‌ا‌المبحث‌إلى‌المطلبين‌الآتيينھذ‌

عيادات    اخطاء  محاولات الفقه في تأسيس مسؤولية المستشفيات الخاصة عن:  الأول  المطلب
 .الاختصاص

 . الخاصة المستشفيات لمسؤولية الأساس القانوني: الثاني المطلب
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 :  المطلب الأول
عيادات    أخطاءمحاولات الفقه في تأسيس مسؤولية المستشفيات الخاصة عن 

 الاختصاص 

ضمن‌الفروع‌‌‌‌عرضها‌‌‌‌وسيتم‌‌‌‌مسؤولية‌المستشفيات‌الخاصة‌‌طرحت‌عدة‌نظريات‌حول‌تفسير‌

‌:‌الآتية

‌نظرية‌الخطأ‌المفترض‌:‌الفرع الأول

‌نظرية‌تحمل‌التبعة:‌الفرع الثاني

‌نظرية‌النيابة:‌‌الفرع الثالث

‌نظرية‌الضمان:‌‌الفرع الرابع

 نظرية الخطأ المفترض : الفرع الأول

الفقه‌لتحديد‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌‌‌‌ھا‌ة‌الأولى‌التي‌اتجه‌إليکر‌تعتبر‌نظرية‌الخطأ‌المفترض‌الف

به‌‌کاه‌النظرية‌فتتم‌نسبة‌الخطأ‌إلى‌المتبوع‌بصورة‌مباشرة‌على‌أساس‌ارتھذ‌ل‌‌وطبقاً‌،‌‌أخطاء‌تابعه

‌.(1)‌‌وافتراض‌الخطأ‌يزيل‌عن‌المتضرر‌عبء‌الاثبات‌،‌للخطأ‌دون‌تابعه

الخطأ‌المفترض‌في‌‌‌‌ھو‌وقد‌ذهب‌الفقه‌في‌البداية‌إلى‌أن‌أساس‌المسؤولية‌في‌الخطأ‌المفترض‌‌

وبتطبيق‌ذلك‌على‌المستشفيات‌الخاصة‌فإن‌المستشفى‌الخاص‌يتحمل‌مسؤوليته‌في‌خطئه‌‌،‌‌الاختيار

على‌‌‌‌المسؤولية‌‌لذلك‌فإن‌،‌‌ن‌يفترض‌فيه‌حسن‌الاختيارکا‌إذ‌‌،‌‌ھمفي‌اختيار‌موظفيه‌من‌أطباء‌وغير‌

يھذ‌ لم‌ إذا‌ تنتفي‌ الأساس‌ موظفيه‌‌کنا‌ اختيار‌ في‌ حرية‌ الخاص‌ تحميل‌‌(2)‌‌‌للمستشفى‌ ونظرية‌ ‌.

نظراً‌‌ للمتبوع‌ للتابع‌‌‌‌لإساءةالمسؤولية‌ النقد‌‌‌ھياختياره‌ من‌ تسلم‌ لم‌ غامضةکر‌ف‌‌‌ھانکو‌؛‌‌نظرية‌ ،‌‌ة‌

 

 473(،‌مسؤولية‌الإدارة‌عن‌أعمال‌موظفيھا‌في‌العراق،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1973طه،‌ابراھيم‌)‌‌‌(‌1)‌
 904مرقس،‌الوافي‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
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ا‌ھذ‌نية‌وقوع‌‌کاه‌في‌حال‌إرادته‌اختيار‌أحد‌الأفراد‌للعمل‌معه‌التحديد‌المسبق‌لإم‌کنفالمتبوع‌لا‌يم

‌.(1)‌‌التابع‌في‌الخطأ‌من‌عدمه

لنظرية‌الخطأ‌المفترض‌في‌الاختيار‌ذهب‌جانب‌آخر‌من‌الفقه‌‌‌‌ھاوبعد‌الانتقادات‌التي‌تم‌توجيه

فلو‌أن‌المتبوع‌)المستشفى‌الخاص(‌قد‌اهتم‌‌،‌‌إلى‌القول‌بنظرية‌الخطأ‌المفترض‌في‌الرقابة‌والتوجيه

‌.(2)‌‌برقابة‌التابع‌)الموظفين‌التابعين‌له(‌لما‌حصل‌الخطأ

‌:‌ھمھاوقد‌وجهت‌لنظرية‌الخطأ‌المفترض‌العديد‌من‌الانتقادات‌أ

عدم‌‌‌‌بإثبات‌فالمنطق‌يقضي‌بحق‌المتبوع‌‌،‌‌نت‌مسؤولية‌المتبوع‌قائمة‌على‌الخطأکافي‌حال‌‌ -1

ا‌ليس‌في‌قدرة‌‌ھذ‌و‌،‌‌من‌ضرر‌‌العلاقة‌السببية‌بين‌الخطأ‌وما‌وقع‌‌مسؤوليته‌عن‌طريق‌نفي‌

الفقه‌والقضاء فالمتبوع‌لا‌يستطيع‌إلا‌نفي‌العلاقة‌السببية‌بين‌‌،‌‌المتبوع‌القيام‌به‌بإجماع‌

ا‌يستطيع‌التخلص‌من‌المسؤولية‌عن‌‌ھذ‌ول،‌‌الضرر‌وخطأ‌التابع‌له‌لا‌خطأ‌المتبوع‌نفسه

فالمتبوع‌يبقى‌‌،‌‌شرط‌لقيام‌المسؤولية‌عن‌المتبوع‌‌ھيوالتي‌‌‌‌طريق‌نفي‌المسؤولية‌عن‌التابع

وفي‌ذلك‌‌،‌‌قدرته‌على‌نفي‌العلاقة‌السببية‌بين‌الضرر‌وخطئه‌المفترض‌‌‌مسؤولًا‌حتى‌مع

‌.(3)‌دلالة‌على‌إن‌مسؤولية‌المتبوع‌لا‌تقوم‌على‌الخطأ‌المفترض‌

اك‌‌ھنن‌‌کو‌وعندما‌ي،‌‌إن‌الالتزام‌المفروض‌على‌المتبوع‌سببه‌القانون‌وليس‌الفعل‌الضار -2

ا‌ھذ‌‌‌ففي‌‌بهکانص‌قانوني‌قائم‌على‌افتراض‌الخطأ‌من‌المتبوع‌دون‌أن‌يسمح‌له‌بنفي‌ارت

 

 104النقيب،‌النظرية‌العامة‌للمسؤولية‌الناشئة‌عن‌فعل‌الغير،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌1)‌
 150(،‌المسؤولية‌المدنية‌للدولة‌عن‌أخطاء‌موظفيھا،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌ص1999الطائي،‌عادل‌احمد‌)‌‌(‌2)‌
 116،‌ص1987(،‌الشخص‌المعنوي‌ومسؤولياته‌قانونياً‌مدنياً‌وإدارياً‌وجنائياً،‌منشأة‌المعارف،‌الاسکندرية،‌1987موافي،‌يحيى‌)‌‌(‌3)‌
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في‌الحقيقة‌مسؤولية‌موضوعية‌لا‌‌‌‌ھيفيما‌‌،‌‌م‌بأن‌مسؤولية‌المتبوع‌قائمة‌على‌الخطأھاإي

‌.‌(1)‌‌تقوم‌على‌الخطأ‌

ال -3 بالرجوع‌ التابعکلوالمسؤولية‌التي‌تبنى‌على‌الخطأ‌المفترض‌لا‌تسمح‌للمتبوع‌ ،‌ي‌على‌

فخطأ‌التابع‌الذي‌أثبته‌المتضرر‌أو‌المعترض‌قانوناً‌يؤدي‌بالضرورة‌لاشتراك‌التابع‌والمتبوع‌‌

مسؤول‌عنه‌‌ھو‌نجد‌أن‌التشريعات‌تسمح‌للمتبوع‌بالرجوع‌على‌من‌‌‌‌فيما،‌في‌دفع‌التعويض‌

‌.(2)‌‌بما‌دفعه‌من‌تعويض‌

 نظرية تحمل التبعة  : الفرع الثاني

أو‌يجني‌فائدته‌‌،‌ه‌النظرية‌على‌إلزام‌الشخص‌بتحمل‌تبعة‌النشاط‌الذي‌يحقق‌مصلحتهھذ‌تقوم‌

بل‌ينحصر‌الأمر‌المراد‌‌،‌‌دون‌طلب‌من‌المتضرر‌اثبات‌الانحراف‌في‌سلوك‌الشخص‌المسؤول

المتضرر الذي‌أصاب‌‌‌بقيام‌‌اثباته‌من‌ والضرر‌ المسؤول‌ الذي‌مارسه‌ الفعل‌ بين‌ السببية‌ العلاقة‌

‌.‌‌(3)‌‌المتضرر

ة‌الخطأ‌‌کر‌لية‌قانونية‌بديلة‌عن‌ف‌کاء‌إلى‌الأخذ‌بنظرية‌تحمل‌التبعة‌‌ھاوقد‌دعا‌العديد‌من‌الفق‌

‌.(4)‌‌المفترض‌والتي‌لم‌تعد‌تستجيب‌لمقتضيات‌الحياة‌المعاصرة

 

 555،‌ص13،‌السنة‌3(،‌تحمل‌التبعة‌في‌المسؤولية‌غير‌العقدية،‌مجلة‌إدارة‌قضايا‌الحکومة،‌العدد‌1969جندي،‌بشرى‌)‌‌(‌1)‌
.‌‌فقد‌جاء‌في‌القانون‌المدني‌‌92،‌ص1972(،‌مسؤولية‌المتبوع،‌مطبعة‌سيل‌العرب،‌جامعة‌القاهرة،‌‌1972عمر،‌محمد‌الشيخ‌)‌‌‌(‌2)‌

:‌ولمن‌أدى‌الضمان‌أن‌يرجع‌بما‌دفع،‌على‌المحکوم‌عليه‌به.‌‌فيما‌نصت‌‌288الأردني‌في‌باب‌المسؤولية‌عن‌فعل‌الغير‌في‌المادة‌‌
 العراقي‌على:‌للمسؤول‌عن‌عمل‌الغير‌حق‌الرجوع‌عليه‌بما‌ضمنه.‌من‌القانون‌المدني‌220المادة‌

‌(3‌)‌‌‌( شعيب‌ محمد‌ المقصود،‌ ص2021عبد‌ والتطبيق،‌ الأساس‌ حيث‌ من‌ الموضوعية‌ المسؤولية‌ القانونية‌‌10(،‌ الدراسات‌ مجلة‌ ‌،
 10،‌ص2،‌العدد‌7والاقتصادية،‌جامعة‌مدينة‌السادات،‌المجلد‌

 444(،‌أساس‌التعويض،‌اطروحة‌دکتوراة،‌جامعة‌القاهرة،‌ص1994نصر‌الدين،‌محمد‌)‌‌(‌4)‌
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من‌‌‌‌المصلحة‌‌ا‌يستفيد‌صاحب‌کمأي‌‌،‌‌ة‌الغرم‌بالغنمکر‌وتقوم‌نظرية‌تحمل‌التبعة‌على‌أساس‌ف

تبعته تحمل‌ فعليه‌ لتطبيق‌‌،‌‌ثمار‌عمله‌ يشترط‌ أنه‌ يھذ‌بمعنى‌ أن‌ النظرية‌ المسبب‌‌کو‌ه‌ النشاط‌ ن‌

‌.(1)‌‌ب‌أو‌فائدة‌من‌ناحية‌أخرى‌کسن‌مصدر‌کو‌وأن‌ي،‌للضرر‌منطوياً‌على‌خطر‌شديد‌من‌ناحية

المسؤولية‌عن‌الضرر‌‌ھذ‌وتطبيق‌‌ النظرية‌يصلح‌في‌ أنه‌لا‌يصلح‌في‌مسؤولية‌‌‌‌البيئيه‌ إلا‌

ن‌مسؤولًا‌عن‌تابعيه‌إلا‌في‌حالة‌کو‌فالمستشفى‌الخاص‌لا‌ي،‌‌المستشفى‌الخاص‌عن‌أخطاء‌تابعيه

ه‌النظرية‌على‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌تجعله‌مسؤولًا‌عن‌‌ھذ‌فيما‌تطبيق‌‌،‌‌وقع‌خطأ‌من‌تابعيه

تابعيه بالغير‌‌أعمال‌ ألحقت‌ضرراً‌ الخاطئة‌متى‌ ت،‌‌الخاطئة‌وغير‌ ذلك‌أکو‌فلا‌ بعد‌ ية‌لخطأ‌‌ھمن‌

ه‌النظرية‌يجعل‌المستشفى‌الخاص‌مسؤولًا‌عن‌الضرر‌‌ھذ‌والأخذ‌ب‌،‌‌عيار‌لمسؤولية‌المتبوعکم‌التابعين‌‌

تيجة‌لتطور‌‌کنفقد‌يصاب‌المريض‌بأضرار‌عديدة‌أثناء‌اقامته‌في‌المستشفى‌‌،‌‌الذي‌وقع‌للمريض‌

وبالتالي‌‌،‌‌ال‌من‌المستشفى‌ولا‌نتيجة‌لوجود‌خطأ‌طبيھمه‌الأضرار‌ناتجة‌عن‌إھذ‌ن‌‌کو‌مرضه‌ولا‌ت

‌.(2)ن‌أساساً‌لمسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌کو‌ه‌النظرية‌لتھذ‌فلا‌تصلح‌

 نظرية النيابة: الفرع الثالث

الذي‌يقيم‌النائب‌ويمنحه‌السلطة‌لإجراء‌التصرفات‌‌‌ھوفالقانون‌‌،‌‌القانون‌‌‌مصدر‌النيابة‌القانونية

ه‌النظرية‌بأن‌‌ھذ‌ويرى‌أنصار‌‌،‌‌(3)‌‌‌القانونية‌بهدف‌تمثيل‌المناب‌وليس‌بهدف‌تحمل‌المسؤولية‌عنه

ويترتب‌على‌‌،‌‌قانونية‌‌‌ھيه‌النيابة‌‌ھذ‌و‌،‌‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع‌تقوم‌على‌أساس‌النيابة

التابع‌‌ أن‌ المتبوع‌‌ھوذلك‌ عن‌ قانوني‌ أعماله‌‌،‌‌نائب‌ عن‌ ي سأل‌ عن‌‌کموالمتبوع‌ الأصيل‌ يسأل‌ ا‌

 

 350(،‌مضار‌الجوار‌غير‌المألوف‌والمسؤولية‌عنھا،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص2000حمزة،‌عبد‌الرحمن‌)‌‌(‌1)‌
 201،‌سھير‌)د.ت(،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع‌أساسھا‌ونطاقھا،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌صمنتصر‌(‌2)‌
(،‌الکفالة‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الفقه‌الاسلامي‌والقانون‌المدني‌اليمني‌والمصري‌وبعض‌القوانين‌الأخرى،‌رسالة‌‌1994مقبل،‌أحمد‌)‌‌‌(‌3)‌

 20ماجستير،‌جامعة‌عين‌شمس،‌ص



33 

 

ن‌إلا‌في‌التصرفات‌‌کو‌لا‌ت‌‌ھاه‌النظرية‌بأن‌النيابة‌بجميع‌انواع‌ھذ‌يرد‌على‌‌‌‌کنول،‌‌تصرفات‌نائبه

‌.(1)‌‌ن‌في‌الأعمال‌الماديةکو‌القانونية‌ولا‌ت

ن‌العاملين‌بمثابة‌النائب‌عن‌المستشفى‌الخاص‌في‌تنفيذ‌التزاماته‌‌کو‌ه‌النظرية‌يھذ‌وبموجب‌‌

إلى‌المستشفى‌‌‌‌ھاوتنصرف‌آثار‌الأعمال‌التي‌يقومون‌ب،‌‌العقدية‌تجاه‌المستفيدين‌بموجب‌نيابة‌قانونية

ن‌مسؤولًا‌عن‌أخطاء‌تابعيه‌التي‌سببت‌ضرراً‌للغير‌کو‌في،‌‌ھمالخاص‌بما‌له‌من‌رقابة‌وتوجيه‌علي

،‌(2)‌‌‌إليه‌‌‌ھان‌مسؤولًا‌عن‌تصرفات‌نائبه‌التي‌ينصرف‌أثر‌کو‌الحال‌بالنسبة‌للأصيل‌الذي‌ي‌‌ھوا‌‌کم

النيابة‌مقتصرة‌‌کو‌ساس‌لمسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌وذلك‌لکا‌‌ھاه‌النظرية‌تم‌انتقاد‌ھذ‌غير‌أن‌‌ ن‌

يف‌‌کلولا‌تقوم‌على‌الأعمال‌المادية‌في‌حين‌أن‌الأعمال‌التي‌يتم‌ت،‌‌على‌الأعمال‌القانونية‌فقط

‌.(3)‌‌أعمال‌مادية‌ھي‌في‌المستشفى‌الخاص‌‌ھاالعاملين‌ب‌

 نظرية الضمان: الفرع الرابع

،‌ء‌أن‌نظرية‌الضمان‌القانوني‌عبارة‌عن‌صورة‌مخففة‌من‌نظرية‌تحمل‌التبعةھايرى‌بعض‌الفق‌

‌.(4)‌‌ما‌تعرضت‌له‌النظريات‌السابقة‌من‌انتقادات‌‌ھو‌ه‌النظرية‌ھذ‌وسبب‌تبني‌

التابع‌عملًا‌مضراً‌‌‌‌کب‌الة‌تابعه‌عندما‌يرتکفالمتبوع‌يقوم‌ب‌‌أن‌‌ة‌الضمان‌القانوني‌علىکر‌وتقوم‌ف

ن‌خطأ‌التابع‌قد‌صدر‌منه‌أثناء‌تأديته‌‌کو‌وي،‌‌بالغير‌مع‌وجود‌حق‌الرقابة‌والتوجيه‌للمتبوع‌على‌تابعه

‌.(5)‌‌ھالوظيفته‌أو‌بسبب‌

 

 196(،‌الفعل‌غير‌المشروع‌باعتباره‌مصدر‌للالتزام،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌ص1985جلال،‌حمزة‌محمود‌)‌‌(‌1)‌
 213(،‌المسؤولية‌التقصيرية‌والمسؤولية‌العقدية‌في‌القانون‌المدني،‌دار‌الفکر‌الجامعي،‌الاسکندرية،‌ص2004العمروسي،‌أنور‌)‌‌(‌2)‌
 555(،‌مسؤولية‌المستشفى‌العام‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌ومساعديه،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص2007سيد،‌احمد‌محمود‌)‌‌(‌3)‌
(،‌نظرية‌الضمان‌القانوني‌کاساس‌للمسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعه،‌مجلة‌جامعة‌الکوفة،‌العراق،‌‌2019الخفاجي،‌عزيز‌کاظم‌)‌‌‌(‌4)‌

 12،‌ص40العدد‌
 1046،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌ج‌(‌5)‌
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‌:‌ھمھاه‌النظرية‌للعديد‌من‌الانتقادات‌أھذ‌وقد‌تعرضت‌

من‌ضرر‌من‌‌‌أصابه‌‌ة‌الضمان‌تمنح‌الحق‌للمتضرر‌مطالبة‌المتبوع‌بالتعويض‌عماکر‌إن‌ف .1

‌.‌(1)‌‌‌ا‌الالتزامھذ‌دون‌بيان‌مصدر‌‌کنالتابع‌ل

ه‌‌ھذ‌له‌التخلص‌من‌‌‌‌کنه‌النظرية‌تجعل‌من‌المتبوع‌مسؤولًا‌عن‌تابعه‌بحيث‌لا‌يمھذ‌إن‌‌ .2

‌.(2)‌المسؤولية‌بأي‌حال‌من‌الأحوال

حتى‌لو‌‌،‌آلي‌‌کلإذ‌تؤدي‌للتعويض‌بش،‌‌ة‌المسؤوليةکر‌ابتعاد‌نظرية‌الضمان‌القانوني‌عن‌ف .3

‌.‌(3)‌‌‌اك‌اشتراط‌مسبق‌لعمل‌غير‌مشروعھن‌کنلم‌ي

الضرر‌الذي‌لحق‌الغير‌‌‌‌لتعويض‌‌‌ضامناً‌‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌ن‌کو‌ي‌‌‌ه‌النظريةھذ‌وبالاستناد‌إلى‌‌

‌يلاً‌کف‌‌‌ن‌کو‌يف‌‌ھاب‌‌‌فينکلالم‌‌ھمبأعمال‌‌ھم‌ادر‌الطبية‌العاملة‌فيه‌أثناء‌قيامکو‌بسبب‌الخطأ‌الصادر‌من‌ال‌

تتوفر‌حماية‌للمستفيد‌بحصوله‌‌‌‌وبالتالي،‌‌ھمبدفع‌التعويض‌للغير‌عن‌أخطائ‌‌‌ھمفي‌تنفيذ‌التزام‌‌ھمعن

‌.(4)‌على‌التعويض‌بسبب‌الضرر

  

 

 ‌‌‌110،‌ص4(،‌الطبيعة‌القانونية‌للمسؤولية‌عن‌فعل‌الغير،‌مجلة‌الکلية‌الاسلامية،‌النجف،‌العراق،‌العدد‌2008زوين،‌نبيل‌مهدي‌)‌‌(‌1)‌
 1048،‌ص‌2،‌م1السنهوري،‌الوسيط،‌ج‌(‌2)‌
 25(،‌شروط‌المسؤولية‌المدنية‌في‌القانون‌التونسي‌والمقارن،‌دار‌التفسير‌الغني،‌تونس،‌ص‌2011الجربي،‌سامي‌)‌‌(‌3)‌
‌(4‌‌)‌‌‌( القاهرة،‌‌2014عيسى،‌صدقي‌محمد‌امين‌ للورثة،‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية،‌ (،‌التعويض‌عن‌الضرر‌ومدى‌انتقاله‌

 1517ص
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 :  المطلب الثاني 
 الأساس القانوني لمسؤولية المستشفى الخاص في التشريعين الأردني والعراقي

على‌القواعد‌‌‌الأردني‌‌للمستشفى‌الخاص‌في‌التشريع‌‌المدنية‌‌للمسؤولية‌‌القانونيالأساس‌‌‌‌يستند‌

‌‌الطبية‌‌‌المسؤولية‌‌العامة‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌بالإضافة‌للقواعد‌الخاصة‌الواردة‌في‌قانون‌

‌‌الخاص‌‌‌للمستشفى‌‌المدنية‌‌للمسؤولية‌‌القانوني‌‌لأساسا‌‌فيما‌يستند‌،‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌25رقم‌‌والصحية

‌‌‌التشريع‌العراقي‌على‌القواعد‌العامة‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌العراقي.‌في

القانوني‌ھذ‌وفي‌‌ للأساس‌ الباحث‌ سيعرض‌ المطلب‌ في‌‌‌‌المستشفى‌‌لمسؤولية‌‌ا‌ ‌کلاالخاص‌

‌:‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌وذلك‌ضمن‌الفرعين‌الآتيين

 لتشريع ا  في  الطبي  الخطأ  عن   الخاصة  المستشفيات  لمسؤولية  القانوني الأساس:  الأول  الفرع
 الاردني 

  التشريع   في  الطبي  الخطأ  عن  الخاصة  المستشفيات   لمسؤولية   القانوني  الأساس:  الثاني  الفرع
 العراقي

  التشريع الأساس القانوني لمسؤولية المستشفيات الخاصة عن الخطأ الطبي في: الأول الفرع
 الاردني 

الأساس تمثل‌ الأردني‌ التشريع‌ في‌ خاصة‌ وقواعد‌ عامة‌ قواعد‌ بوجود‌ القول‌ ‌‌لمسؤولية‌‌‌أسلفنا‌

‌:‌المستشفى‌الخاص‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌وسنعرض‌لتلك‌القواعد‌ضمن‌النقطتين‌الآتيتين
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الأساس القانوني لمسؤولية المستشفيات الخاصة عن الخطأ الطبي في القانون المدني  : أولا
 الأردني  

ن‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عقدية‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌التي‌تلحق‌ضرراً‌بالمريض‌في‌کو‌ت

‌‌ن‌المريض‌تعاقد‌مع‌المستشفى‌وليس‌مع‌الطبيب‌کو‌،‌‌العقد‌بين‌المريض‌والمستشفى‌‌ھان‌أساسکاحال‌‌

‌‌(1)‌العقد‌‌ھوه‌الحالة‌ھذ‌الخاص‌في‌‌المستشفى‌مسؤولية‌فأساس

أساس‌المسؤولية‌للمستشفى‌الخاص‌‌‌‌ن‌کو‌فت‌‌والمريض‌‌‌أما‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌عقد‌بين‌المستشفى

‌‌ھا‌والمسؤولية‌تتحدد‌بالأضرار‌التي‌يحدث،‌‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أفعال‌تابعه‌‌ھي‌‌عن‌الأخطاء‌الطبية

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌‌(288)‌‌المادة‌‌في‌‌جاء‌‌.‌فقد‌(2)‌‌‌ھاالتابع‌أثناء‌ممارسته‌لوظيفته‌أو‌بسبب‌

‌‌رأت‌‌إذا‌‌المضرور‌‌طلب‌‌‌على‌‌بناء‌‌ةکمفللمح‌‌ذلك‌‌ومع،‌‌غيره‌‌فعل‌‌عن‌‌يسال‌أحد‌‌‌لا.‌‌1:‌‌نصه‌‌ما

‌.الضرر‌أوقع‌من‌على‌‌به‌مکو‌المح‌‌الضمان‌بأداء‌تلزم‌‌أن‌مبرراً‌

‌‌حراً‌‌‌کني‌‌لم‌‌ولو‌‌وتوجيهه‌‌رقابته‌‌في‌‌فعلية‌‌سلطة‌‌الأضرار‌‌منه‌‌وقع‌‌من‌‌على‌‌له‌‌نت‌کا‌‌من.‌‌ب‌

‌.‌ھابسبب‌أو‌وظيفته‌تأدية‌حال‌في‌التابع‌من‌صدر‌قد‌‌الضار‌الفعل‌نکا‌إذا‌اختياره‌في

‌‌بالإضافة‌‌‌ة‌التمييز‌الأردنية‌على‌مسؤولية‌أحد‌المستشفيات‌الخاصة‌کم‌ا‌الصدد‌أكدت‌محھذ‌وفي‌‌

‌.‌(3)‌‌الطبيب‌نتيجة‌خطأ‌طبي‌أدى‌لعاهة‌مستديمة‌لطفلة‌لمسؤولية

‌‌ينتج‌عنه‌ضرر‌‌‌بواجب‌‌‌اك‌إخلالھنن‌‌کو‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌لا‌بد‌إن‌ي‌‌تقوم‌‌وحتى

ولذلك‌‌،‌‌المعتمدة‌‌ية‌ھنالم‌‌للمعايير‌‌وفقًا‌‌الصحية‌‌الرعاية‌‌‌بتقديم‌‌‌المستشفى‌الخاص‌القيام‌‌إذ‌على،‌‌بالغير

المسؤولية يتحمل‌ الخاص‌ المستشفى‌ ‌‌أو‌‌‌الطبية‌‌الواجبات‌‌‌أداء‌‌في‌‌تقصير‌‌أو‌‌الھمإ‌‌أي‌‌عن‌‌فإن‌

 

 .‌‌92منصور،‌محمد‌حسين،‌المسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)‌
‌.‌‌142الحياري،‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
‌.‌‌1709،‌ص12،‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌العدد‌1246‌/90تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌3)‌
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‌‌القيام‌‌‌للمريض‌‌‌کن‌ويم،‌‌بالمريض‌‌‌ضرر‌‌إلى‌‌الإدارية‌والتي‌صدرت‌من‌الموظفين‌التابعين‌له‌وأدت‌

‌.‌‌ه‌الأخطاءھذ‌نتيجة‌‌‌به‌لحقت‌‌التي‌الأضرار‌عن‌بالتعويض‌‌المستشفى‌بمطالبة

ة‌التمييز‌الأردنية‌بمسؤولية‌مالك‌المستشفى‌على‌الرغم‌من‌أن‌‌کما‌الصدد‌قضت‌مح‌ھذ‌وفي‌‌

بالمريض‌‌ الذي‌لحق‌ و‌کاالضرر‌ التشخيص‌ عن‌خطأ‌في‌ ناشئاً‌ الطبيب‌‌‌‌ھون‌ به‌ وقع‌ فني‌ عمل‌

المعالج‌مما‌أدى‌إلى‌اصابة‌المريضة‌بعاهة‌دائمة‌مما‌يدل‌على‌ان‌القضاء‌الأردني‌لم‌يميز‌بين‌‌

‌.‌(1)‌‌‌الخطأ‌الفني‌وغير‌الفني‌عند‌تقرير‌مسؤولية‌الطبيب‌أو‌المستشفى

مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب‌غير‌الموظف‌والذي‌تم‌اختياره‌من‌‌‌‌أساس‌‌وأما

من‌قام‌باختيار‌الطبيب.‌ولا‌علم‌للمريض‌عن‌‌‌‌ھون‌المستشفى‌‌کو‌فل؛‌‌قبل‌إدارة‌المستشفى‌الخاص‌

طبيعة‌العلاقة‌بين‌المستشفى‌والطبيب.‌والمريض‌لم‌يقم‌باختيار‌الطبيب‌وإنما‌قام‌باختيار‌المستشفى‌‌

الذي ومراقبته‌‌يستلزم‌‌‌الأمر‌ الطبيب‌ على‌ الاشراف‌ المستشفى‌ على‌‌ف‌‌‌من‌ التبعية‌ المسؤولية‌ تقع‌

‌.(2)‌المستشفى

ه‌لا‌تقوم‌على‌‌ھذ‌غير‌موظف‌في‌المستشفى‌الخاص‌ففي‌‌‌‌لطبيب‌‌‌وأما‌في‌حالة‌اختيار‌المريض‌

،‌‌باختيار‌الطبيب‌ومن‌خارج‌نطاق‌المستشفى‌‌قام‌من‌‌‌‌ھو‌ريض‌‌الم‌‌ن‌کو‌؛‌‌المستشفى‌الخاص‌مسؤولية

مساءلة‌المستشفى‌عن‌‌‌‌کنيم‌‌ولا،‌‌ا‌الطبيب‌ھذ‌من‌مسؤولية‌المستشفى‌الرقابة‌والإشراف‌على‌‌‌‌فليس

المستشفى العمل‌لصالح‌ وانتفاء‌ التبعية‌ الطبيب‌لانتفاء‌علاقة‌ فعل‌ الناجم‌عن‌ لو‌‌،‌‌الضرر‌ حتى‌

فإذا‌ما‌نجم‌عن‌عمل‌الطبيب‌الجراح‌خطأ‌ونجم‌‌‌‌.(3)‌‌‌الفعل‌الضار‌خلال‌العمل‌أو‌بسببه‌‌کب‌ارت

 

 ،‌منشورات‌مركز‌عدالة‌12‌/5/2013تاريخ‌‌1246‌/90قرار‌رقم‌‌(‌1)‌
(،‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌عن‌أخطاء‌الأطباء،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌الأردن،‌‌2018معادات،‌حمزة‌صلاح‌)‌‌‌(‌2)‌

 70ص
(،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌نظرية‌الالتزام‌بوجه‌عام،‌مصادر‌الالتزام،‌المجلد‌الثاني،‌‌1998السنهوري،‌عبد‌الرزاق‌)‌‌‌(‌3)‌

 1157منشورات‌الحلي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص‌
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تم‌فيه‌‌‌‌الذي‌‌ه‌الأضرار‌دون‌إدارة‌المستشفىھذ‌ن‌مسؤولًا‌عن‌‌کو‌ي‌‌وحده‌‌عنه‌ضرر‌للمريض‌فأنه

الذينھذ‌وفي‌‌‌‌.(1)‌‌التداخل‌الطبي المساعدون‌ يعتبر‌ الحالة‌ الطبيب‌‌‌‌المستشفى‌‌ھموضع‌‌‌ه‌ لمساعدة‌

ن‌الطبيب‌في‌‌کو‌وي،‌ا‌الطبيب‌تبعية‌عارضة‌محددة‌بفترة‌علاج‌المريض‌داخل‌المستشفىھذ‌تابعين‌ل

المسؤول‌عن‌أي‌خطأ‌من‌المساعدين‌يحدث‌للمريض‌بحدود‌ماله‌من‌سلطة‌الرقابة‌‌‌ھوه‌الحالة‌‌ھذ‌

‌.(2)‌‌ھم‌والتوجيه‌علي

  المسؤولية قانون  الأساس القانوني لمسؤولية المستشفيات الخاصة عن الخطأ الطبي في: ثانياً 
   2018  لسنة 25 رقم والصحية الأردني الطبية

‌‌‌‌25رقم‌‌والصحية‌الأردني‌‌الطبية‌‌المسؤولية‌‌وأما‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌من‌خلال‌قانون‌

ا‌ھذ‌‌‌ھاه‌المسؤولية‌من‌المواد‌التي‌اشتمل‌عليھذ‌للباحث‌استنتاج‌واستخلاص‌‌‌‌کنفيم‌‌‌‌2018لسنة

م‌مقدم‌الخدمة‌والتي‌عرفته‌المادة‌الثانية‌من‌القانون‌‌ھو‌الخاص‌يندرج‌تحت‌مف‌‌‌فالمستشفى،‌‌القانون‌

‌‌بعمل‌‌‌ويقوم‌‌الصحية‌‌أو‌‌الطبية‌‌ھنالم‌‌من‌‌ةھن‌م‌‌يزاول‌‌اعتباري‌‌‌أو‌‌طبيعي‌‌شخص‌‌‌المشار‌إليه‌بأنه‌أي

 .(3)‌‌ھاب‌المعمول‌التشريعات‌‌مکالأح‌وفقا‌ھاب‌القيام‌في‌يشترك‌‌‌أو‌الخدمة‌أعمال‌من

،‌‌ادرهکو‌الطبية‌والصحية‌من‌خلال‌‌‌‌ھنشخص‌اعتباري‌يقوم‌بمزاولة‌الم‌‌ھوفالمستشفى‌الخاص‌‌

بتأدية‌‌ولذلك ملزم‌ الخدمةھذ‌‌‌فأنه‌ ‌‌ووفقا‌‌‌ھاوأمانت‌‌ھاودقت‌‌ةھنالم‌‌هھذ‌اخلاقيات‌‌‌‌تقتضيه‌‌لما‌‌وفقاً‌‌‌ه‌

‌‌استغلال‌‌‌ويتوجب‌عليه‌عدم‌‌‌للمريض‌‌‌اللازمة‌‌العناية‌‌‌يحقق‌‌وبما،‌‌ھاعلي‌‌المتعارف‌‌العلمية‌‌للأصول

 

 1402الديناصوري‌والشواربي،‌المسؤولية‌المدنية‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)‌
 148(،‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌ومساعديه،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص2007سعيد،‌احمد‌محمود‌)‌‌(‌2)‌
 .‌‌2018لسنة‌‌25ينظر‌نص‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌رقم‌‌(‌3)‌
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ا‌يتوجب‌عليه‌‌کم،‌‌أو‌للغير‌‌نت‌للمستشفىکاسواء‌‌‌‌مشروعة‌‌غير‌‌منفعة‌‌تحقيق‌‌لغرض‌‌حاجة‌المريض‌

‌‌.(1)‌‌وإن‌يلتزم‌بالقوانين‌ذات‌العلاقة‌بعمله‌المرضى‌بين‌‌التمييز‌عدم

‌‌مؤسس‌‌‌ھو‌ف‌‌‌القانون‌المشار‌إليه‌‌‌في‌‌‌وأما‌المعيار‌الذي‌تحدد‌على‌أساسه‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌

والظروف‌السابقة‌أو‌المتزامنة‌‌‌‌والعوامل‌،‌‌العلاقة‌‌‌ذات‌‌‌ية‌ھن‌الم‌‌‌بالقواعد‌‌‌المستشفى‌الخاص‌‌‌التزام‌‌‌مدى‌‌‌على‌

‌.‌(‌2)‌‌‌المقدمة‌للمريض‌‌‌الصحية‌‌‌او‌‌‌الطبية‌‌‌والإجراءات‌،‌‌المستشفى‌الخاص‌‌‌لعمل‌‌‌أو‌اللاحقة‌

الأساس القانوني لمسؤولية المستشفيات الخاصة عن الخطأ الطبي في القانون : الثاني الفرع
 العراقي 

ا‌‌ھمقد‌يراجع‌المريض‌مستشفى‌خاص‌فيتم‌إدخاله‌للمستشفى‌بناء‌على‌عقد‌الاستشفاء‌المبرم‌بين‌

إذ‌أن‌‌،‌‌ن‌للمريض‌يد‌في‌اختيارهکو‌ا‌المريض‌من‌قبل‌أحد‌الأطباء‌دون‌أن‌يھذ‌ويصار‌إلى‌علاج‌‌

ه‌ھذ‌ن‌المستشفى‌الخاص‌في‌‌کو‌وي،‌‌المريض‌يتعامل‌مع‌المستشفى‌الخاص‌باعتباره‌شخص‌معنوي‌

وتعامل‌المريض‌مع‌الطبيب‌‌،‌‌الحالة‌مسؤولًا‌عن‌الضرر‌الذي‌يصاب‌به‌المريض‌في‌المستشفى

فالمستشفى‌الخاص‌‌،‌‌مستقل‌‌کلإذ‌لا‌يتعامل‌معه‌بش،‌‌ن‌باعتباره‌من‌موظفي‌المستشفى‌الخاص‌کو‌ي

ه‌‌ھذ‌ن‌أساس‌مسؤولية‌المستشفى‌في‌‌کو‌وت،‌‌ا‌الطبيب‌واختياره‌لعلاج‌المرضىھذ‌من‌قام‌بتعيين‌‌‌‌ھو

فيما‌الطبيب‌لا‌تتم‌مساءلته‌‌،‌‌المسؤولية‌عن‌فعل‌الغير‌أو‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌فعل‌تابعه‌‌ھي‌الحالة‌‌

تعليمات‌خاطئة‌أثناء‌التداخل‌الجراحي‌أو‌العلاجي‌أو‌‌‌‌بإعطاءن‌يقوم‌‌کا‌إلا‌عن‌الخطأ‌الشخصي‌‌

ة‌‌کمما‌أخذ‌به‌القضاء‌العراقي‌حيث‌جاء‌في‌قرار‌مح‌‌ھوو‌،‌‌(3)ل‌في‌الرقابة‌في‌غرفة‌العمليات‌ھمأ

 

‌.2018لسنة‌‌25ينظر‌نص‌المادة‌الخامسة‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌رقم‌‌(‌1)‌
 .2018لسنة‌‌‌25ينظر‌نص‌المادة‌الرابعة‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌رقم‌‌(‌2)‌
 229(،‌عقد‌العلاج‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1986مأمون،‌عبد‌الرشيد‌)‌‌(‌3)‌
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من‌ضرر‌نتيجة‌فعل‌تابعه‌‌‌ھمن‌المميز‌مسؤولًا‌عن‌تعويض‌المدعين‌عما‌أصاب‌کو‌التمييز‌العراقية‌ي

‌.(1)‌‌مدني‌219استناداً‌للمادة‌

ه‌العلاقة‌تنتفي‌‌ھذ‌وبانتفاء‌‌،‌‌مستشفى‌الخاص‌قيام‌تبعية‌الطبيب‌‌لهاال‌‌مسؤولية‌‌ويشترط‌لقيام

بين‌المستشفى‌الخاص‌والطبيب‌حتى‌تقوم‌المسؤولية‌‌‌‌تبعية‌المسؤولية.‌ولذلك‌لا‌بد‌من‌وجود‌علاقة

‌المفترض‌الذي‌يقبل‌‌الخطأالمشرع‌العراقي‌مسؤولية‌المتبوع‌على‌‌‌‌أسس‌‌وقد،‌‌على‌المستشفى‌الخاص‌

أنه‌بذل‌‌‌أثبت‌‌‌الخاص(‌التخلص‌من‌المسؤولية‌في‌حال‌‌)المستشفىفيستطيع‌المتبوع‌‌،‌‌کسالع‌‌اثبات‌

‌مفترض‌‌‌ه‌المسؤولية‌على‌خطأ‌ھذ‌ن‌الأولى‌إن‌يؤسس‌‌کاو‌،‌‌وقوع‌الضرر‌‌لمنع‌‌‌ما‌ينبغي‌من‌العناية‌

 .‌(2)‌‌إلا‌في‌حالة‌السبب‌الأجنبي‌‌کسالع‌لإثبات‌غير‌قابل‌

التشريع‌‌‌‌کنويم في‌ الطبيب‌ أخطاء‌ عن‌ الخاص‌ المستشفى‌ لمسؤولية‌ القانوني‌ الأساس‌ بيان‌

‌‌اعفاء‌‌‌على‌‌الاتفاق‌‌يجوز‌‌وكذلك:‌‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌من(‌‌259/2)‌‌المادة‌من‌خلال‌نص‌‌‌‌العراقي

‌‌خطأه‌‌‌عن‌‌او‌‌غشه‌‌عن‌‌تنشأ‌‌التي‌‌الا‌‌التعاقدي‌‌التزامه‌‌تنفيذ‌‌‌عدم‌‌على‌‌تترتب‌‌‌مسؤولية‌‌کل‌‌من‌‌المدين

‌‌من‌‌يقع‌‌الذي‌‌الجسيم‌‌الخطأ‌‌او‌‌‌الغش‌‌من‌‌‌مسؤوليته‌‌عدم‌‌يشترط‌‌ان‌‌للمدين‌‌يجوز‌‌ذلك‌‌ومع،‌‌الجسيم

‌.‌التزامه‌تنفيذ‌‌في‌ھميستخدم‌اشخاص‌

 

من‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌‌‌219.‌وقد‌نصت‌المادة‌‌8‌/7/1998،‌الصادر‌من‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌تاريخ‌‌3‌/98/م1104قرار‌رقم‌‌‌(‌1)‌
‌219على:‌مادة‌

الحکومة‌والبلديات‌والمؤسسات‌الاخرى‌التي‌تقوم‌بخدمة‌عامة‌وکل‌شخص‌يستغل‌أحد‌المؤسسات‌الصناعية‌او‌التجارية‌مسؤولون‌‌‌‌–‌‌1
‌عن‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌مستخدموهم،‌إذا‌کان‌الضرر‌ناشئاً‌عن‌تعد‌وقع‌منهم‌أثناء‌قيامهم‌بخدماتهم.

ويستطيع‌المخدوم‌ان‌يتخلص‌من‌المسؤولية‌إذا‌اثبت‌انه‌بذل‌ما‌ينبغي‌من‌العناية‌لمنع‌وقوع‌الضرر‌او‌ان‌الضرر‌کان‌لا‌بد‌واقعاً،‌‌‌‌–‌‌2
 حتى‌لو‌بذل‌هذه‌العناية.

(،‌ملاحظات‌على‌تنظيم‌القانون‌المدني‌العراقي‌للمسؤولية‌عن‌فعل‌الغير،‌‌2019الفتلاوي،‌سلام‌عبد‌الزهرة،‌والخفاجي،‌انعام‌محمود‌)‌‌‌(‌2)‌
المجلد‌‌ للعلوم‌الانسانية،‌ بابل‌ العدد‌‌27مجلة‌جامعة‌ ص7،‌ منذر‌)‌27،‌ الفضل،‌ القانون‌‌1991.‌ العامة‌للالتزامات‌في‌ النظرية‌ ‌،)

 416لتزام،‌المکتبة‌القانونية،‌بغداد،‌صالمدني،‌مصادر‌الا‌
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فلولا‌إقرار‌القانون‌لمسؤولية‌المدين‌العقدية‌‌:‌ا‌النص‌بالقولھذ‌ء‌العراقيين‌على‌ھاويعلق‌أحد‌الفق‌

عن‌أفعال‌هؤلاء‌الأشخاص‌لما‌احتاج‌المدين‌إلى‌شرط‌يعفي‌به‌نفسه‌من‌المسؤولية‌العقدية‌الناشئة‌‌

‌.(1)‌‌ھمعن‌أفعال

ه‌إذ‌يستطيع‌المتبوع‌نفي‌خطأه‌‌کساثبات‌ع‌‌کنن‌افتراض‌بسيط‌يمکو‌والخطأ‌المفترض‌إما‌ان‌ي

يمکم المفترض‌‌‌کنا‌ الخطأ‌ بين‌ السببية‌ العلاقة‌ نفي‌ المسؤولية‌في‌حال‌استطاع‌ له‌الافلات‌من‌

‌.‌(2)‌‌‌والضرر‌الذي‌أصاب‌الغير‌بفعل‌تابعه

وتتضمن‌نظرية‌الخطأ‌المفترض‌قيام‌مسؤولية‌المتبوع‌على‌خطأ‌مفترض‌في‌جانبه‌أي‌أنه‌إذا‌‌

‌‌إما‌‌‌ويقوم‌الخطأ‌في‌جانب‌المتبوع،‌‌جانب‌المتبوع‌‌في‌‌فترض‌خطأ‌آخرفي‌‌أخطأ‌التابع‌بحق‌الغير

ا‌الخطأ‌افتراضاً‌بمعنى‌أنه‌ليس‌‌ھذ‌‌‌ويفترض‌،‌لتقصير‌في‌اختيار‌تابعه‌أو‌في‌رقابته‌أو‌في‌توجيهه

ا‌ھذ‌يصدر‌‌‌‌أن‌‌من‌القانون‌بمجرد‌‌‌يفترض‌‌‌وإنما،‌‌على‌الغير‌أي‌المتضرر‌أن‌يثبت‌الخطأ‌الحاصل

‌.(3)‌‌الخطأ‌من‌التابع‌بحق‌الغير

على‌‌:‌‌ا‌الاتجاه‌إذ‌قضت‌ھذ‌ذهب‌له‌المشرع‌العراقي‌في‌‌‌‌ما‌‌ة‌التمييز‌العراقيةکموقد‌أكدت‌مح

اك‌ھنن‌‌کاة‌الجنوح‌لانتخاب‌ثلاثة‌خبراء‌من‌الأطباء‌وبواسطة‌نقابة‌الأطباء‌لتحديد‌ما‌إذا‌‌کمالمح

اك‌‌ھن‌‌ھلبالتعويض‌و‌‌‌ھمعلي‌‌کمياً‌وبالتالي‌الحھنم‌‌ھم‌خطأ‌من‌الأطباء‌في‌المستشفى‌يستوجب‌مسؤوليت

‌.(4)‌‌ھاخطأ‌من‌إدارة‌المستشفى‌يستوجب‌مسؤوليت‌

 

 .‌408(،‌الموجز‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌مصادر‌الالتزام،‌المکتبة‌القانونية،‌بغداد،‌ص2007الحکيم،‌عبد‌المجيد‌)‌‌(‌1)‌
 .266الحکيم‌والبکري،‌الوجيز‌في‌نظرية‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني‌العراقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
 .‌415الفضل،‌النظرية‌العامة‌للالتزامات‌في‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)‌
 ،‌محکمة‌التمييز‌العراقية.8‌/7‌/1998تاريخ‌‌‌3‌/98/م1104قرار‌رقم‌‌(‌4)‌
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للتشريع‌العراقي‌التخلص‌من‌المسؤولية‌في‌حال‌اثباته‌‌‌‌(‌وفقاً‌الخاص‌‌‌)المستشفى‌ويستطيع‌المتبوع‌‌

أو‌في‌حال‌اقامة‌المتبوع‌الدليل‌على‌حتمية‌وقوع‌الضرر‌حتى‌‌‌‌الضرر‌‌‌بذل‌العناية‌اللازمة‌لمنع‌وقوع‌

أو‌في‌حالة‌نفي‌الرابطة‌السببية‌بين‌الخطأ‌المفترض‌والضرر‌الذي‌أصاب‌‌‌‌ة‌مع‌بذل‌العناية‌اللازمة‌المتبع‌

‌.‌(‌1)‌ن‌يعود‌الخطأ‌لسبب‌أجنبي‌يتمثل‌في‌القوة‌القاهرة‌أو‌خطأ‌المتضرر‌کا‌الغير‌‌

  

 

 .139البدري‌وابراھيم،‌أساس‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌‌(‌1)‌
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 :  الفصل الثالث
 عيادات الاختصاص مع الخاصالمستشفى  لعلاقة القانونييف  کيالت

الاختصاص‌ستتضح‌مدى‌‌‌‌عيادات‌‌‌مع‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌علاقةل‌‌القانوني‌‌‌يفکيمن‌خلال‌الت

‌ما‌التعاقديةستتضح‌مدى‌العلاقة‌‌اکم،‌الخاص‌دات‌الاختصاص‌والمستشفى‌عيا‌بين‌التبعيةعلاقة‌

ه‌العلاقة‌عبارة‌عن‌علاقة‌عمل‌‌ھذ‌‌نت‌کا‌إذاما‌‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌وبيان‌بين‌عيادات‌

،‌‌نت‌تلك‌العلاقة‌عقد‌إيجارکا‌‌مما‌بين‌المسؤول‌عن‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌أ

يف‌کيا‌الفصل‌نعرض‌لتھذ‌‌‌وفي.‌‌العلاقةه‌‌ھذ‌لأردني‌والعراقي‌من‌‌‌التشريعين‌اکلاوسنوضح‌موقف‌‌

‌:‌‌الآتية‌المباحث‌‌ضمنه‌العلاقة‌ما‌بين‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌وذلك‌ھذ‌

   الاختصاص للمستشفى الخاص ياداتع تبعية: الأولالمبحث 

  الخاص والمستشفى الاختصاص عيادات بين التعاقدية العلاقة: الثاني المبحث
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 :  المبحث الأول
 الاختصاص للمستشفى الخاص  عيادات تبعية

من‌‌لعديد‌ا‌يوجد‌ما‌بين‌عيادات‌الاختصــــاص‌والمســــتشــــفى‌الخاص‌‌‌التبعية‌‌العلاقة‌‌تتحققحتى‌‌

ــروط‌التي‌ينبغي‌توافر‌ ن‌لا‌بد‌من‌‌کاه‌العلاقة‌على‌أر‌ھذ‌‌‌تقوم‌‌اکم،‌‌التبعيةالعلاقة‌‌هھذ‌‌‌لتحقق‌‌ھاالشـــــــ

‌:‌ضمن‌المطالب‌الآتية‌ھاوالاساس‌القانوني‌ل‌التبعيةالعلاقة‌‌نکانعرض‌ار‌ا‌المبحث‌ھذ‌‌يوف،‌ھابيان

 عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص بين التبعيةن العلاقة کاأر : المطلب الأول

 ھاوشروط التبعية لعلاقة القانونيالأساس  : المطلب الثاني
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 :  المطلب الأول
 عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص  بين  التبعيةن العلاقة کاأر 

ن‌والتي‌‌کاالخاص‌على‌العديد‌من‌الأر‌‌‌والمستشفى‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌ينب‌‌التبعية‌‌لعلاقةا‌‌تقوم

‌:‌‌ضمن‌الفروع‌الآتية‌وذلك‌المطلب‌ا‌ھذ‌تباعاً‌ضمن‌‌ھاسيتم‌عرض

 ( )التابعالاختصاص  ياداتع: الأولالفرع 

 ()المتبوعالخاص المستشفى: الثانيالفرع 

 الرابطة الفعلية بين عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص :  الفرع الثالث

 عيادات الاختصاص )التابع( : الأولالفرع 

ويرتبط‌به‌‌،‌‌المتبوع‌‌ھوبعمل‌معين‌لحساب‌شخص‌آخر‌‌‌‌يقوم‌‌الذي‌‌شخص‌ال‌‌بأنه‌‌التابعيعرّف‌‌

‌.‌(1)‌مل‌علاقة‌التابع‌بالمتبوع‌حينما‌يعمل‌لحسابهکتبرابطة‌التبعية‌والخضوع‌وت

اك‌ارتباط‌ما‌بين‌عيادات‌ھنن‌‌کاما‌‌‌‌اتتحقق‌تبعية‌عيادات‌الاختصاص‌للمستشفى‌الخاص‌إذ‌

ولو‌‌ حتى‌ الخاص‌ والمستشفى‌ المستشفى‌‌کا‌الاختصاص‌ من‌ مستأجرة‌ الاختصاص‌ عيادات‌ نت‌

لا‌يقومون‌بممارسة‌أي‌أعمال‌خارج‌‌ھم‌فالعاملون‌في‌عيادات‌الاختصاص‌من‌أطباء‌وغير‌،‌الخاص‌

الخاص‌ بش‌إ‌‌المستشفى‌ إدارة‌کو‌وي،‌‌استثنائي‌‌کللا‌ إشراف‌ تحت‌ الاختصاص‌ عيادات‌ عمل‌ ن‌

اك‌تبعة‌إدارية‌من‌قبل‌عيادات‌الاختصاص‌للمستشفى‌‌ھنا‌يوضح‌بأن‌‌ھذ‌و‌،‌‌المستشفى‌الخاص‌ورقابته

عيادات‌ھذ‌و‌،‌‌الخاص‌ في‌ تحدث‌ التي‌ الطبية‌ الأخطاء‌ عن‌ مسؤولًا‌ الخاص‌ المستشفى‌ يجعل‌ ا‌

‌ ‌.(2)‌الاختصاص‌إذ‌أن‌المتبوع‌مسؤول‌عن‌أفعال‌تابعه

 

‌890،‌ص‌1،‌مصادر‌الالتزام،‌جالسنهوري‌،‌الوسيط‌‌‌(‌1)
 143(،‌أساس‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص2024البدري‌وابراھيم‌)‌‌(‌2)



46 

 

 المستشفى الخاص )المتبوع(: الثانيالفرع 

ولا‌يشترط‌فيه‌‌،‌‌ت‌والأوامر‌والتعليمات‌للتابعھاصاحب‌السلطة‌في‌إصدار‌التوجي‌‌ھو:‌‌المتبوع

‌‌ولا‌،‌‌(1)‌‌ه‌الرقابة‌من‌الناحية‌الإداريةھذ‌ي‌مباشرة‌‌کفي‌‌بل،‌‌الفنية‌‌الناحيةالقدرة‌على‌رقابة‌تابعه‌من‌‌

ن‌الرقابة‌والتوجيه‌في‌‌کو‌ي‌أن‌تکفإذ‌ي،‌‌ن‌المتبوع‌مطلق‌الرقابة‌والتوجيه‌على‌تابعهکو‌ي‌‌إن‌‌يشترط

‌.(2)‌‌عمل‌معين‌يقوم‌به‌التابع‌لحساب‌المتبوع

المشرع‌‌ اعتبر‌ تندرج‌‌‌‌أن‌‌الأردنيوقد‌ المتبوع‌ الغير‌‌باب‌‌‌تحت‌مسؤولية‌ فعل‌ عن‌ ،‌المسؤولية‌

.‌ولم‌يختلف‌‌(3)‌‌وتوجيهه‌نت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌الاضرار‌سلطة‌فعلية‌في‌رقابته‌‌کامن‌‌‌‌ھووالمتبوع‌‌

المشرع‌العراقي‌في‌تحميل‌المسؤولية‌عن‌فعل‌الغير‌للمتبوعين‌في‌حال‌وقوع‌تعدي‌من‌الاتباع‌أثناء‌‌

‌‌.(4)‌‌بخدمة‌المتبوعين‌‌ھمقيام

  

 

المقصود‌بالتبعية‌الفنية‌ھي‌خضوع‌العامل‌لتوجيه‌وإشراف‌کامل‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌في‌جوهر‌العمل‌وبشکل‌واسع‌ودقيق،‌أما‌‌‌‌(‌1)
التبعية‌الإدارية‌والتنظيمية‌فتعني‌منح‌العامل‌الحرية‌‌‌في‌تنفيذ‌عمله‌بحيث‌ينحصر‌خضوع‌‌‌الأجير‌لصاحب‌العمل‌في‌شأن‌الظروف‌‌

العم وقت‌ کتحديد‌ )‌الخارجية‌ يوسف‌ محمود‌ المجيد،‌ )عبد‌ ومکانه.‌ الطبيب‌‌2023ل‌ المستشفى،‌ بين‌ للعلاقات‌ القانونية‌ الطبيعة‌ ‌،)
 (.‌‌19والمريض،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌اللبنانية،‌ص

(،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع‌في‌القانون‌المدني‌اللبناني‌والأردني،‌المؤسسة‌الحديثة‌للکتاب،‌طرابلس،‌‌2003عجاج،‌طلال‌)‌‌‌(‌2)
 ‌‌‌‌73لبنان،‌ص

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌لا‌يسال‌أحد‌عن‌فعل‌غيره،‌ومع‌ذلك‌فللمحکمة‌بناء‌على‌طلب‌المضرور‌‌‌‌288فقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌(‌3)
‌إذا‌رات‌مبررا‌أن‌تلزم‌بأداء‌الضمان‌المحکوم‌به‌على‌من‌اوقع‌الضرر.

جب‌‌أ.‌من‌وجبت‌عليه‌قانونا‌أو‌اتفاقا‌رقابة‌شخص‌في‌حاجة‌الى‌الرقابة‌بسبب‌قصره‌أو‌حالته‌العقلية‌أو‌الجسمية‌الا‌إذا‌اثبت‌انه‌قام‌بوا
‌الرقابة،‌أو‌أن‌الضرر‌کان‌لا‌بد‌واقعا‌ولو‌قام‌بهذا‌الواجب‌بما‌ينبغي‌من‌العناية.

ب.‌من‌کانت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌الاضرار‌سلطة‌فعلية‌في‌رقابته‌وتوجيهه‌ولو‌لم‌يکن‌حرا‌في‌اختياره‌إذا‌کان‌الفعل‌الضار‌قد‌صدر‌من‌‌
‌التابع‌في‌حال‌تأدية‌وظيفته‌أو‌بسببھا.

 .‌ولمن‌أدى‌الضمان‌أن‌يرجع‌بما‌دفع،‌على‌المحکوم‌عليه‌به‌1
‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌على:‌‌‌219فقد‌نصت‌المادة‌‌‌(‌4)
الحکومة‌والبلديات‌والمؤسسات‌الاخرى‌التي‌تقوم‌بخدمة‌عامة‌وکل‌شخص‌يستغل‌أحد‌المؤسسات‌الصناعية‌او‌التجارية‌مسؤولون‌‌‌‌–‌‌1

 عن‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌مستخدموهم،‌إذا‌کان‌الضرر‌ناشئاً‌عن‌تعد‌وقع‌منهم‌اثناء‌قيامهم‌بخدماتهم.
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 الرابطة الفعلية بين عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص:  الثالثالفرع 

على‌سلطة‌فعلية‌للمتبوع‌في‌الرقابة‌‌‌ھارابطة‌التبعية‌قائمة‌في‌جوهر‌‌‌أن‌‌علىة‌‌ھيراء‌الفق‌لآاتفقت‌ا

‌.‌(1)‌‌‌والتوجيه‌في‌عمل‌يقوم‌به‌التابع‌لحساب‌المتبوع

ن‌للمتبوع‌سلطة‌کو‌)المتبوع(‌بحيث‌ي‌‌لرقابة‌وتوجيه‌الآخرة‌‌علاقة‌خاضع‌‌ھيلاقة‌التبعية‌‌وع

ن‌المتبوع‌مسؤولًا‌عن‌‌کو‌وي،‌‌ن‌التابع‌في‌حالة‌خضوع‌للمتبوعکو‌وي،‌‌فعلية‌في‌رقابة‌وتوجيه‌تابعه

‌‌وقد‌تنشأ‌علاقة‌التبعية،‌‌ه‌العلاقةھذ‌ضرار‌التي‌تلحق‌بالغير‌من‌أفعال‌تابعه‌إذا‌ما‌تحققت‌‌الأ‌‌فةکا

جراً‌من‌‌أقد‌تقاضي‌التابع‌‌کعأو‌قد‌تنشأ‌استناداً‌لعقد‌معين‌‌،‌‌ما‌بموجب‌سلطة‌الرئيس‌على‌المرؤوسإ

إذ‌قد‌تنشأ‌من‌علاقة‌‌،‌‌ا‌لا‌تشترط‌استمرارية‌عمل‌التابع‌لدى‌المتبوع‌لقيام‌العلاقة‌التبعيةکم،‌‌المتبوع

‌.(2)‌‌ا‌لا‌يشترط‌لقيام‌علاقة‌التبعية‌حرية‌المتبوع‌في‌اختيار‌تابعهکممؤقتة‌

مانعاً‌من‌قيام‌علاقة‌‌‌‌ھاولا‌يعد‌انتفاء‌علاقة‌الاستخدام‌أو‌استقلال‌عيادات‌الاختصاص‌في‌عمل

،‌العملقد‌‌کعا‌‌ھمن‌مصدر‌السلطة‌الفعلية‌للمتبوع‌على‌التابع‌لا‌يستلزم‌وجود‌عقد‌يربطکو‌؛‌‌التبعية

ا‌عاملًا‌لحساب‌الآخر‌وخاضعاً‌لسلطته‌‌ھمأن‌تجعل‌أحد‌‌‌ھاعلاقة‌بين‌شخصين‌من‌شأن‌‌‌کلبل‌تشمل‌‌

ه‌القاعدة‌القانون‌أو‌النظام‌أو‌العقد‌أو‌حتى‌ھذن‌مصدر‌‌کاسواء‌أ‌‌ھاه‌الرابطة‌يتم‌تحقيق‌ھذ‌ف‌،‌‌في‌عمله

‌.(3)‌الواقع‌کمح

بمستخدميه‌‌ف متبوعاً‌ باعتباره‌ الخاص‌ المستشفى‌ تنحصر‌مسؤولية‌ ‌ھا‌إن‌‌بل،‌‌الفني‌‌بالمعنىلا‌

‌‌ھا‌وأن‌علاقة‌التبعية‌التي‌لا‌تتطلب‌قيام،‌‌من‌يؤدي‌عملًا‌لحسابه‌وتحت‌رقابته‌وتوجيهه‌‌کلتشمل‌‌

‌‌أو‌‌المستشفىالحالات‌وجود‌رابطة‌استخدام‌متوفرة‌بحق‌الطبيب‌الذي‌تتواجد‌عيادته‌في‌‌‌‌کلفي‌‌

 

 .‌1147السنهوري،‌الوسيط‌في‌شرح‌القانون‌المدني‌الجديد،‌مصادر‌الالتزام،‌ص‌(‌1)
 .‌‌36(،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌انحراف‌)خطأ(‌تابعه،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص1990رأفت،‌جمال‌)‌‌(‌2)
 .418(،‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الاسکندرية،‌ص2002ابو‌السعود،‌رمضان‌)‌‌(‌3)
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ومن‌ثم‌يتم‌مساءلة‌المستشفى‌عن‌الضرر‌الناتج‌،‌‌ه‌العيادات‌لصالح‌المستشفىھذ‌أداء‌عمل‌‌‌‌کمبح

‌.(1)‌عن‌عمل‌عيادات‌الاختصاص‌

عدة‌وحتى‌تحقق‌الرابطة‌الفعلية‌بين‌عيادات‌الاختصــاص‌والمســتشــفى‌الخاص‌لا‌بد‌من‌تحقق‌‌

‌:‌ھيشروط‌

 ن للمستشفى الخاص سلطة فعلية على عيادات الاختصاص کوأن ي: أولاً 

الخاص‌يعتبر‌‌‌‌فالمستشفى‌،‌‌الإدارية‌ن‌سلطة‌رقابة‌وتوجيه‌من‌الناحية‌‌کو‌ه‌السلطة‌أن‌ت‌ھذ‌ي‌في‌‌کف‌وي‌

‌‌من‌‌‌يتضح‌الأردنية‌‌‌‌ة‌التمييز‌کم‌لمح‌‌‌کم‌ح‌‌‌وفي‌،‌‌(‌2)‌متبوعاً‌من‌قبل‌عيادات‌الاختصاص‌العاملة‌لحسابه‌

إن‌مؤدي‌القواعد‌العامة‌أن‌المستشفى‌تسأل‌عن‌أعمال‌‌‌‌-‌:‌‌قالت‌التابع‌‌‌‌أعمال‌‌‌عن‌خلاله‌مسؤولية‌المتبوع‌‌

المستشفى‌‌‌‌ن‌کو‌ت‌‌‌أن‌ه‌الحالة‌‌ھذ‌ي‌في‌‌کف‌ي‌‌‌إذ‌،‌‌تابعين‌‌‌ن‌والطبيبي‌باعتبار‌المستشفى‌متبوعاً‌‌‌‌ن‌الطبيبي‌ين‌‌ھذ‌

‌.‌(‌3)‌من‌القانون‌المدني‌‌‌288م‌المادة‌‌کا‌صاحبة‌الرقابة‌والتوجيه‌من‌الناحية‌الإدارية‌وفقاً‌لأح‌

مؤسسة‌طبية‌عاملة‌في‌‌‌ھيالمستشفى‌‌‌‌أن‌‌وحيث‌:‌‌ة‌التمييز‌الأردنيةکمآخر‌لمح‌‌کموجاء‌في‌ح

وتق‌‌کةالممل المرضى‌‌و‌الأردنية‌ باستقبال‌ ب‌‌وأن،‌‌والمعالجةم‌ يدعي‌ المسؤولة‌عن‌‌‌‌ھي‌‌‌ھانأ‌المدعي‌

مخاصمة‌المدعي‌للمدعى‌عليه‌المستشفى‌‌‌‌فإن‌‌الطبيب‌والخطأ‌الذي‌تسبب‌بالضرر‌الذي‌أصابه

‌.(4)‌مستقلة‌لا‌ينفي‌الخصومة‌عنه‌کةر‌کش‌‌ھان‌عدم‌تسجيلأو‌،‌صحيحة

ولا‌يشترط‌لقيام‌العلاقة‌التبعية‌وجود‌عقد‌ما‌بين‌التابع‌‌،‌‌ه‌السلطة‌تعني‌خضوع‌التابع‌للمتبوعھذ‌و‌

وفي‌حال‌وجد‌عقد‌ما‌بين‌التابع‌والمتبوع‌فلا‌،‌‌ھاه‌العلاقة‌وقانونيتھذ‌ا‌لا‌يشترط‌شرعية‌‌کم،‌‌والمتبوع

 

 144(،‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص2024البدري‌وابراھيم‌)‌‌(‌1)
 92المسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌حسين،‌‌منصور،‌‌(‌2)
 503‌/2020تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌3)
 5865‌/2020تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌4)



49 

 

وقد‌نصت‌‌،‌‌(1)ه‌السلطة‌ولا‌يشترط‌حرية‌المتبوع‌في‌اختيار‌تابعهھذ‌‌‌ممارسة‌‌العقد‌ا‌‌ھذ‌يشترط‌صحة‌‌

نت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌الاضرار‌سلطة‌‌کامن‌‌:‌‌علىمن‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌‌288‌/1المادة‌‌

ن‌الفعل‌الضار‌قد‌صدر‌من‌التابع‌في‌‌کاحراً‌في‌اختياره‌إذا‌‌‌‌کن‌فعلية‌في‌رقابته‌وتوجيهه‌ولو‌لم‌ي

‌.ھا‌حال‌تأدية‌وظيفته‌أو‌بسبب

 المتبوع منصبة على الرقابة والتوجيه لتابعه  کھان السلطة التي يمتلکوأن ت: ثانياً 

والمقصود‌بذلك‌‌،‌‌إذ‌تعد‌السلطة‌الفعلية‌في‌الرقابة‌والتوجيه‌العنصر‌الأساس‌لقيام‌علاقة‌التبعية

‌‌صدار‌الأوامر‌والتعليمات‌لتابعه‌لتوجيهه‌ومراقبته‌في‌عمل‌معين‌وطريقة‌إ‌‌أن‌يمتلك‌المتبوع‌سلطة

،‌‌والقيام‌بالتأكد‌من‌قيام‌التابع‌بعمله‌وفقاً‌للتعليمات‌والأوامر‌الصادرة‌من‌المتبوع،‌‌ا‌العملھذ‌دارته‌لإ

التعليمات‌ عن‌ خروجه‌ حال‌ في‌ التابع‌ محاسبة‌ المتبوع‌ يمتل،‌‌(2)‌ويمتلك‌ التي‌ والتوجيه‌ ‌‌کھا‌والرقابة‌

ن‌سلطة‌الرقابة‌والتوجيه‌منصبة‌‌کو‌بمعنى‌ان‌ت،‌‌ن‌مقيدة‌لا‌مطلقةکو‌المتبوع‌على‌تابعه‌ينبغي‌ان‌ت

،‌‌وعلاقة‌التبعية‌قد‌تتراخى‌بتراخي‌الرقابة‌والتوجيه،‌‌على‌عمل‌معين‌يقوم‌به‌التابع‌لحساب‌المتبوع

‌‌الطبيب‌الذي‌يقوم‌‌‌هومثال،‌‌فية‌في‌الرقابة‌والتوجيه‌انعدمت‌علاقة‌التبعيةکاذا‌لم‌يبق‌للمتبوع‌سلطة‌‌فإ

دون‌‌بإ لدى‌مستشفى‌خاص‌ يإجراء‌عمليات‌ المستشفى‌سوى‌‌‌‌يأن‌‌کو‌ن‌ وبين‌ بينه‌ جراء‌إعلاقة‌

ا‌المستشفى‌مسؤولًا‌عن‌عمل‌الطبيب‌بل‌تقع‌المسؤولية‌على‌عاتق‌‌ھذ‌ن‌‌کو‌ا‌لا‌يھنف‌،‌‌العمليات‌فيه

إن‌علاقة‌التبعية‌تتراخي‌بتراخي‌الرقابة‌‌:‌‌ة‌التمييز‌الأردنيةکموقد‌جاء‌في‌قرار‌لمح،‌‌(3)‌الطبيب‌نفسه

‌.‌(4)‌‌فية‌في‌الرقابة‌والتوجيه‌انعدمت‌علاقة‌التبعيةکالم‌يبق‌لدى‌المتبوع‌سلطة‌فإذا‌،‌والتوجيه

 

 1005،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌ج‌(‌1)
 .96عجاج،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
 .1017،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ج‌(‌3)
 ،‌منشورات‌مركز‌عدالة‌30‌/6‌/2008تاريخ‌‌1215‌/2008قرار‌محکمة‌التمييز‌الأردنية‌حقوق‌رقم‌‌(‌4)
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ي‌‌کف‌بل‌ي،‌‌الفنيةن‌المتبوع‌قادراً‌على‌الرقابة‌والتوجيه‌من‌الناحية‌‌کو‌وليس‌من‌الضروري‌أن‌ي

لصاحب‌المستشفى‌برغم‌‌‌‌تابعاً‌‌‌يعد‌‌‌در‌الطبيکاالف،‌‌الإداريةالقدرة‌على‌الرقابة‌والتوجيه‌من‌الناحية‌‌

‌.(1)‌ا‌الطاقم‌من‌الناحية‌الفنيةھذ‌عدم‌قدرة‌صاحب‌المستشفى‌على‌توجيه‌

 عمل عيادات الاختصاص لحساب المستشفى الخاص: ثالثاً 

ومما‌يدل‌على‌تبعية‌عيادات‌الاختصاص‌للمستشفى‌الخاص‌في‌التشريع‌الأردني‌اشتراط‌المشرع‌

الأردني‌على‌المستشفى‌الخاص‌الذي‌يقوم‌بطلب‌ترخيص‌لعيادة‌داخل‌حرم‌المستشفى‌وجود‌عقد‌‌

خطي‌من‌الطبيب‌المسؤول‌بالالتزام‌بالتفرغ‌التام‌‌‌‌وتعهد‌‌‌العيادةعمل‌سنوي‌للطبيب‌المسؤول‌عن‌‌

المشرع‌الأردني‌للمستشفى‌الخاص‌انشاء‌عيادة‌أو‌‌‌‌اتاحوقد‌‌للعمل‌في‌العيادة‌التابعة‌للمستشفى.‌‌

‌.‌(2)‌خارج‌حرم‌المستشفى‌في‌حال‌ندرة‌الاختصاص‌‌کزمر‌

فقد‌منح‌المستشفى‌الخاص‌الحق‌في‌فتح‌عيادات‌اختصاص‌دون‌النص‌‌‌العراقي‌‌المشرعوأما‌‌

‌‌.(3)‌‌ھان‌مسؤولًا‌عنکو‌ه‌العيادات‌أو‌يھذ‌على‌أية‌شروط‌فيمن‌يشغل‌‌

تحتوي‌على‌عيادات‌اختصاص‌تتعاقد‌‌‌التي‌‌المستشفيات‌الخاصة‌‌بعض‌‌‌يوجد‌‌‌العراقيوفي‌الواقع‌‌

ن‌بواقع‌يومين‌من‌‌کو‌ن‌تکا‌يام‌العمل‌في‌المستشفى‌‌أ‌‌‌ھامع‌الطبيب‌بعقد‌تتحدد‌فيه‌بعض‌الشروط‌من

 

 1022،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ج‌(‌1)
تاريخ‌‌‌‌5988الصادر‌بالجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌٢٠٢٥لسنة‌‌‌‌25نصت‌المادة‌الثامنة‌من‌نظام‌ترخيص‌عيادات‌ومراكز‌الطب‌البشري‌رقم‌‌‌(‌2)

‌على:‌‌‌16-4-2025
 للمستشفى‌الخاص‌ترخيص‌عيادة‌أو‌مركز‌يحمل‌اسمه‌داخل‌حرم‌المستشفى‌على‌ان‌يتم‌تزويد‌الوزارة‌بالوثائق‌والمستندات‌التالية:‌‌ -أ

 عقد‌عمل‌سنوي‌للطبيب‌المسؤول‌عن‌العيادة‌أو‌المركز‌مصدق‌من‌النقابة. -1
تعهد‌خطي‌من‌الطبيب‌المسؤول‌إن‌يلتزم‌بموجبه‌بالتفرغ‌التام‌للعمل‌في‌العيادة‌أو‌المركز‌التابع‌للمستشفى‌ولا‌يحق‌له‌إن‌يمتلك‌أي‌‌ -2

 عيادة‌خاصة‌أخرى.‌‌
 للمستشفى‌الخاص‌التقدم‌بطلب‌ترخيص‌عيادة‌أو‌مركز‌له‌خارج‌حرمه‌في‌حال‌ندرة‌الاختصاص.‌‌ -ب
على:‌لإدارة‌المستشفى‌الأهلي‌بموافقة‌وزارة‌‌‌‌2015لسنة‌‌‌‌25من‌قانون‌تأسيس‌المؤسسات‌الصحية‌الاتحادي‌رقم‌‌‌‌14نصت‌المادة‌‌‌‌(‌3)

 الصحة‌فتح‌عيادة‌خارجية.‌‌
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%‌من‌المعاينات‌للطبيب‌العامل‌‌75ن‌نسبة‌‌کو‌ا‌يکم،‌‌وحسب‌احتياج‌المستشفى‌للطبيب‌‌‌أسبوع‌‌کل

‌.‌(1)‌‌للمستشفى‌%25وفي‌عيادات‌الاختصاص‌‌

 وقوع ضرر من عيادات الاختصاص بحق المريض: رابعاً 

ن‌‌کا‌بالغير‌سواء‌أ‌‌‌أضر‌‌‌لفعل‌ب‌التابع‌‌کا‌ارت‌‌‌فلا‌تقوم‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌فعل‌تابعه‌إلا‌في‌حال‌

‌‌يتضمن‌‌‌الذي‌ذلك‌‌ھو‌مع‌العلم‌أن‌العمل‌غير‌المباح‌‌،‌جزائياً‌‌‌م‌جرماً‌مدنياً‌أ‌‌‌کل‌مقصوداً‌أم‌لا‌وسواء‌ش‌

انحرافاً‌عن‌السلوك‌القويم‌الذي‌يحدد‌‌‌‌کل‌بالتزام‌أو‌بواجب‌مفروض‌قانوناً‌أو‌نظاماً‌أو‌عرفاً‌أو‌ش‌‌‌لالاً‌إخ‌

‌‌کل‌ن‌مسؤولًا‌عن‌فعل‌تابعه‌الضار‌إلا‌في‌حال‌ش‌کو‌لا‌ي‌‌‌فالمتبوع‌،‌‌العادي‌انطلاقاً‌من‌معيار‌الشخص‌‌

العادي‌ھذ‌ الرجل‌ سلوك‌ من‌ خروجاً‌ الفعل‌ طبي‌‌‌.‌(‌2)‌‌‌ا‌ خطأ‌ حدوث‌ حال‌ عيادات‌‌‌‌(‌3)‌ففي‌ قبل‌ من‌

عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الذي‌تتبع‌‌‌‌إعفاء‌‌‌يتم‌لا‌‌للمريض‌‌‌‌ضرر‌‌‌حدوث‌‌‌عليه‌‌‌ترتب‌‌‌الاختصاص‌

‌.‌(‌4)‌ا‌الضرر‌‌ھذ‌له‌من‌المسؤولية‌إلا‌في‌حالة‌وجود‌سبب‌أجنبي‌تسبب‌في‌‌

‌‌المعيار‌ف،‌‌على‌الخطأ‌الطبي‌إما‌من‌خلال‌المعيار‌الشخصي‌أو‌المعيار‌الموضوعي‌‌کمويتم‌الح

‌‌حيث‌في‌ضوء‌التصرفات‌العادية‌من‌‌‌‌أخطاء‌‌منخلاله‌يقارن‌ما‌وقع‌من‌الطبيب‌‌‌‌من‌‌الشخصي

الظروف‌‌‌‌نيةکاإم نفس‌ في‌ وجد‌ إذا‌ وذلك‌ الخطأ‌ أنه‌‌،‌‌به‌‌أحاطت‌‌‌التيتجنب‌ ثبت‌ في‌‌کا‌فإذا‌ ن‌

‌.(5)يوصف‌بالخطأ‌لعدم‌اتخاذ‌الحيطة‌والحذر‌‌کهسلو‌‌فإن‌يفعلاستطاعته‌تجنب‌الضرر‌ولم‌

 

 145(،‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص2024(‌البدري‌وابراھيم‌)‌1)‌
 1184،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ج‌(‌2)
الديناصوري‌والشواربي،‌المسؤولية‌المدنية‌‌الخطأ‌الطبي:‌هو‌نقص‌ذاتي‌واخلال‌بمقتضيات‌المهنة‌وعدم‌تطابقھا‌مع‌الأصول‌العلمية.‌)‌‌(‌3)

‌(.1412في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء،‌مرجع‌سابق،‌ص
 33(،‌تعويض‌الحوادث‌الطبية،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌القاهرة،‌ص2007عبد‌الحميد،‌ثروت‌)‌‌(‌4)
 163منصور،‌محمد‌حسين،‌‌المسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌5)
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من‌خلاله‌قياس‌سلوك‌الطبيب‌بمسلك‌الرجل‌العادي‌المألوف‌في‌‌‌فيتم‌‌‌الموضوعيالمعيار‌‌وأما‌‌

‌.(1)‌‌ھاخذ‌بعين‌الاعتبار‌البيئة‌والظروف‌التي‌وجد‌فيلأالحياة‌الاجتماعية‌مع‌ا

القضاء‌‌ عد‌ ي‌‌أن‌‌‌الأردنيوقد‌ العملية‌‌کو‌الطبيب‌ اثناء‌ الفنية‌ للقواعد‌ مخالفته‌ حال‌ مسؤولًا‌ ن‌

مح‌‌فقد‌،‌‌الجراحية الأردنيةکم‌قضت‌ التمييز‌ الفنية‌‌‌‌:‌‌ة‌ القواعد‌ خالف‌ إذا‌ مسؤولًا‌ يعد‌ الطبيب‌ أن‌

العملية‌‌ أثناء‌ العلمية‌ بطن‌‌‌‌ومن،‌‌الجراحيةوالقواعد‌ في‌ القماش‌ قطعة‌ ترك‌ تقوم‌مسؤوليته‌عن‌ ثم‌

‌.‌(2)‌‌المريض‌أثناء‌العملية

  

 

 .‌‌225(،‌مسؤولية‌الطبيب‌وإدارة‌المرفق‌الصحي‌العام،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص2014شرف‌الدين،‌أحمد‌)‌‌(‌1)
 ،‌منشورات‌قسطاس‌3‌/10‌/1996تاريخ‌‌‌‌1008‌/96تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌2)
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 :  المطلب الثاني 
 ھاوشروط التبعية لعلاقة   القانونيالأساس 

إن‌تنتظم‌‌‌‌کناك‌العديد‌من‌المعايير‌التي‌يمھنبل‌،‌وحيد‌لا‌تنتظم‌علاقة‌التبعية‌ضــــــمن‌معيار‌‌

اك‌‌ھنعلاقة‌تبعية‌ف‌‌‌ھابين‌المتبوع‌والتابع‌بأن‌ما‌العلاقة‌وصـــــف‌‌يتم‌‌وحتى،‌‌علاقة‌التبعية‌ھامن‌خلال

الأسـاس‌القانوني‌‌‌عرض‌ا‌المطلب‌سـيتم‌‌ھذ‌‌وفي‌‌التبعيةلعلاقة‌‌‌‌ھاالعديد‌من‌الشـروط‌التي‌يتم‌اشـتراط

‌:‌ضمن‌الفروع‌الآتية‌ھاعلاقة‌التبعية‌وشروطلل

 التبعية لاقةع معايير: الأول الفرع

 التبعية علاقة روطش: الثاني الفرع

 علاقة التبعية  معايير: الأولالفرع 

للعلاقة‌‌‌کمن‌المعيار‌الحاأفقد‌رأى‌البعض‌‌،‌‌لم‌يتفق‌الفقه‌على‌معيار‌معين‌لتبعية‌التابع‌للمتبوع

‌کميح‌‌الذي‌‌ھوالمعيار‌الاقتصادي‌‌‌‌أن‌‌آخرون‌فيما‌رأى‌‌،‌‌المعيار‌القانوني‌‌ھوبين‌التابع‌والمتبوع‌‌

المعيار‌الذي‌‌‌ھومعيار‌الرقابة‌والتوجيه‌الفعلي‌‌بأن‌‌‌‌آخرون‌‌‌رأى‌‌فيما،‌‌والمتبوعالعلاقة‌فيما‌بين‌التابع‌‌

‌ه‌العلاقة.‌ھذ‌‌کميح

 التبعية القانونية  عيارم: أولاً 

‌‌خلالمن‌‌‌‌ھا‌انشاؤ‌‌‌يتم‌‌‌قانونيةعلاقة‌‌‌‌ھيبين‌التابع‌والمتبوع‌‌‌‌العلاقة‌‌بأن‌‌‌الاتجاها‌‌ھذ‌‌‌أصحاب‌‌‌يرى‌

والمتبوع‌‌العقد‌ التابع‌ بين‌ ما‌ التابع‌‌‌‌کل‌يش‌‌العقد‌ا‌‌ھذ‌و‌،‌‌المبرم‌ يجعل‌ قانوني‌ ‌لأوامر‌‌‌خاضعاً‌التزام‌

‌.(1)وتعليمات‌المتبوع‌في‌تنفيذ‌العمل

 

 .179جلال،‌العمل‌غير‌المشروع‌باعتباره‌مصدراً‌للالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌1)
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إذ‌قد‌تنشأ‌العديد‌من‌العلاقات‌القانونية‌بين‌‌،‌‌للعديد‌من‌الانتقادات‌‌‌النظرية‌‌هھذ‌‌‌وقد‌تعرضت‌

شأنه‌اقتصار‌العلاقة‌التبعية‌‌‌‌من‌‌النظريةه‌‌ھذ‌ب‌‌والأخذ‌،‌‌بالتبعيةه‌العلاقة‌‌ھذ‌الأشخاص‌دون‌وصف‌‌

‌.‌(1)‌ا‌الحقھذ‌بين‌التابع‌والمتبوع‌رابطة‌قانونية‌منشئة‌ل‌ھان‌في‌کو‌على‌الحالات‌التي‌ي

بين‌العيادات‌الخاصة‌والمستشفى‌الخاص‌في‌التشريعين‌الأردني‌‌‌‌ما‌‌‌العلاقة‌بين‌‌المعيار‌‌ا‌‌ھذ‌وبتطبيق‌‌

‌المستشفى‌‌‌‌على‌‌‌الأردني‌ه‌العلاقة‌القانونية‌من‌خلال‌اشتراط‌المشرع‌‌ھذ‌‌‌وضوح‌‌‌نجد‌والعراقي‌‌

يقوم‌بطلب‌ترخيص‌لعيادة‌داخل‌حرم‌المستشفى‌وجود‌عقد‌عمل‌سنوي‌للطبيب‌‌‌الخاص‌الذي‌

‌‌.(2)‌‌المسؤول‌عن‌العيادة

المستشفى‌الخاص‌‌‌‌منح‌‌إذ‌،‌‌دقيق‌‌کلالعلاقة‌القانونية‌بش‌‌هھذ‌‌‌يوضح‌‌فلم‌‌العراقي‌‌المشرعوأما‌‌

ن‌‌کو‌ه‌العيادات‌أو‌يھذ‌الحق‌في‌فتح‌عيادات‌اختصاص‌دون‌النص‌على‌أية‌شروط‌فيمن‌يشغل‌‌

‌‌.(3)‌‌ھامسؤولًا‌عن

 معيار التبعية الاقتصادية : ثانياً 

ا‌المعيار‌تنبثق‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعه‌من‌العمل‌الذي‌يقوم‌‌ھذ‌من‌وجهة‌نظر‌القائلين‌ب‌

،‌‌ه‌النظرية‌من‌الانتقاد‌ھذ‌ولم‌تسلم‌‌،‌‌به‌التابع‌لمصلحة‌المتبوع‌وليس‌من‌العقد‌المبرم‌ما‌بين‌التابع‌والمتبوع‌

 

(،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌نقل‌تابعه‌في‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌‌2008ناجح،‌أبو‌حسن‌ربيع‌)‌‌‌(‌1)
 .74جامعة‌النجاح،‌نابلس،‌ص

‌على:‌‌‌٢٠٢٥لسنة‌‌25نصت‌المادة‌الثامنة‌من‌نظام‌ترخيص‌عيادات‌ومراكز‌الطب‌البشري‌رقم‌‌‌(‌2)
 للمستشفى‌الخاص‌ترخيص‌عيادة‌أو‌مركز‌يحمل‌اسمه‌داخل‌حرم‌المستشفى‌على‌ان‌يتم‌تزويد‌الوزارة‌بالوثائق‌والمستندات‌التالية:‌‌ -أ

 عقد‌عمل‌سنوي‌للطبيب‌المسؤول‌عن‌العيادة‌أو‌المركز‌مصدق‌من‌النقابة. -1
تعهد‌خطي‌من‌الطبيب‌المسؤول‌إن‌يلتزم‌بموجبه‌بالتفرغ‌التام‌للعمل‌في‌العيادة‌أو‌المركز‌التابع‌للمستشفى‌ولا‌يحق‌له‌إن‌يمتلك‌أي‌‌ -2

 عيادة‌خاصة‌أخرى.‌‌
على:‌لإدارة‌المستشفى‌الأهلي‌بموافقة‌‌‌2015لسنة‌‌‌25من‌قانون‌تأسيس‌المؤسسات‌الصحية‌الاتحادي‌العراقي‌رقم‌‌14نصت‌المادة‌‌(‌3)

 وزارة‌الصحة‌فتح‌عيادة‌خارجية.‌‌
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ة‌يؤدي‌لعدم‌‌کر‌ه‌الف‌ھذ‌فالتسليم‌ب‌،‌مع‌المبادئ‌المقررة‌قانوناً‌‌‌ھا‌لتعارض‌‌‌ھا‌ة‌لا‌تعتبر‌صحيحة‌في‌ذات‌کر‌فالف‌

دفعه‌للمتضرر‌‌بما‌‌‌‌ورجوع‌المتبوع‌على‌التابع‌،‌‌(‌1)‌قدرة‌المتبوع‌الرجوع‌على‌تابعه‌بما‌دفعه‌المتبوع‌للمتضرر‌

:‌‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌(‌‌‌‌‌288‌/2)‌‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌فقد‌نصت‌المادة‌کلا‌مبدأ‌قرره‌‌

القانون‌‌‌‌من‌(‌‌220)‌‌‌المادة‌فيما‌نصت‌‌‌‌.‌م‌عليه‌به‌کو‌ولمن‌أدى‌الضمان‌ان‌يرجع‌بما‌دفع‌على‌المح‌

‌للمسؤول‌عن‌عمل‌الغير‌حق‌الرجوع‌عليه‌بما‌ضمنه.‌:‌‌العراقي‌المدني‌‌

 معيار الرقابة والتوجيه الفعلي: ثالثاً 

‌‌لمسؤولية‌‌‌والمحققة‌‌المقصودةالتبعية‌‌‌‌أنواع‌‌جميعفالمعيار‌القانوني‌والمعيار‌الاقتصادي‌لم‌يشملا‌‌

ن‌مجال‌تنوع‌علاقة‌‌کو‌ول،‌‌المتبوع‌عن‌أعمال‌تابعه‌لما‌تعرضت‌له‌تلك‌النظرتين‌من‌الانتقادات‌

المعيار‌الذي‌يصلح‌لتقرير‌مسؤولية‌المتبوع‌‌‌ھومعيار‌الرقابة‌والتوجيه‌الفعلي‌‌فإن‌جداً‌التبعية‌واسع‌‌

‌‌‌.(2)‌تابعه‌‌أفعال‌عن

ا‌المعيار‌في‌‌ھذ‌‌استخلاص‌‌للباحث‌‌کنوالعراقي‌يم‌الأردني‌التشريعينا‌المعيار‌في‌ھذ‌وبتطبيق‌

‌‌معايير‌‌‌بتطبيق‌‌الخاصة‌العيادات‌‌‌‌إلزام‌‌خلال‌‌من‌‌الخاص‌العلاقة‌ما‌بين‌العيادات‌الخاصة‌والمستشفى‌‌

خلال‌‌.‌‌التشغيلية‌‌والضوابط‌‌‌ةھنالم‌‌بأخلاقيات‌‌‌والالتزام‌‌الصحية‌‌الرعاية المعيار‌‌ھذ‌ومن‌ ‌‌يقوم‌ا‌

التابعة‌‌‌‌سير‌‌ضمانب‌‌الخاص‌‌‌لمستشفىا الخاصة‌ العيادات‌ ‌‌إلى‌‌‌بالإضافة،‌‌الأنظمة‌‌وفق‌‌لهعمل‌

الذي‌‌‌‌الطبيب‌‌‌من‌‌‌نکا‌‌سواء‌‌الطبي‌‌الخطأ‌‌نتيجة‌‌‌بالمريض‌‌‌يلحق‌‌ضرر‌‌أي‌‌عن‌‌المستشفى‌‌مسؤولية

‌يشغل‌العيادة‌الخاصة‌أو‌من‌أحد‌الموظفين‌العاملين‌في‌تلك‌العيادات.‌

  

 

 .57رأفت،‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌انحراف‌خطأ‌تابعه،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
 .227عمر،‌مسؤولية‌المتبوع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
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 علاقة التبعية   شروط: الثانيالفرع 

‌:‌ھيو‌إذا‌توافرت‌شروط‌ثلاثة‌‌إلا‌تابعهلا‌يتحقق‌مسؤولية‌المتبوع‌من‌فعل‌

‌.‌قيام‌رابطة‌تبعية‌بين‌المتبوع‌والتابع .1

‌.‌ب‌التابع‌لفعل‌ضار‌يلحق‌ضرراً‌بالغيرکاارت .2

‌.‌حدوث‌الفعل‌الضار‌أثناء‌العمل‌أو‌بسببه .3

‌:‌النحو‌الآتي‌وعلى‌تفصيلي‌کله‌الشروط‌بشھذ‌وسيتم‌الحديث‌عن‌

 قيام رابطة المتبوع والتابع: أولاً 

ه‌المسؤولية‌أن‌تقوم‌بين‌المتبوع‌والتابع‌رابطة‌تجعل‌للأول‌سلطة‌فعلية‌على‌‌ھذ‌يشترط‌لتحقيق‌‌

المراقبة‌وا بين‌عيادات‌الاختصاص‌‌فتعمل‌‌،‌‌دارةلإالثاني‌تخوله‌ العلاقة‌ تنظيم‌ التبعية‌على‌ رابطة‌

نيات‌الفنية‌والعلمية‌اللازمة‌تحت‌تصرف‌‌کام‌لإفيقوم‌المستشفى‌الخاص‌بوضع‌ا‌،‌‌والمستشفى‌الخاص‌

للطبيب‌‌إذ‌يبقى‌‌،‌‌ة‌الطبيب‌ھمالنواحي‌الفنية‌في‌م‌‌لىإن‌رابطة‌التبعية‌لا‌تنصرف‌‌أ‌‌‌حيث‌،‌‌الطبيب‌

وبالتالي‌‌،‌‌اختصاصاته‌وفقاً‌للأصول‌العلمية‌ووفقاً‌لما‌يمليه‌عليه‌ضميرهممارسة‌‌‌‌في‌‌الحريةمل‌‌کا

فلا‌يشترط‌أصلًا‌لقيام‌‌،‌‌التبعية‌التنظيمية‌أو‌الإدارية‌وليست‌التبعية‌الفنية‌‌ھي‌التبعية‌المقصودة‌‌فإن‌‌

ه‌‌ھذ‌ن‌يملك‌‌إي‌‌کف‌ن‌المتبوع‌قادراً‌على‌الرقابة‌والتوجيه‌من‌الناحية‌الفنية‌بل‌يکو‌علاقة‌التبعية‌أن‌ي

‌‌بمسؤولية‌‌‌ھاقراراتة‌التمييز‌الأردنية‌في‌إحدى‌‌کمولذلك‌قضت‌مح‌‌.(1)‌‌السلطة‌من‌الناحية‌الإدارية

ن‌ناشئاً‌عن‌خطأ‌في‌‌کاالرغم‌من‌أن‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمريضة‌‌‌‌على‌‌الخاص‌مالك‌المستشفى‌‌

‌.‌‌(2)‌‌عمل‌فني‌وقع‌به‌الطبيب‌المعالج‌مما‌أدى‌إلى‌إصابة‌المريضة‌بعاهة‌دائمة‌‌ھوالتشخيص‌و‌

 

 366(،‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني‌الأردني،‌منشورات‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌ص1987سلطان،‌أنور‌)‌(‌1)
 ،‌منشورات‌مركز‌عدالة.‌2013-5-12تاريخ‌‌‌‌1246‌/90تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌2)
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 الضار الذي يلحق ضرراً بالغير  للفعل التابعب کاارت: ثانياً 

التابع‌لفعل‌ضار‌أضر‌بالغير‌سواء‌‌‌ب‌کا‌ارت‌‌من‌بد‌‌‌‌لا‌‌تابعهمسؤولية‌المتبوع‌عن‌فعل‌‌‌‌تقوم‌‌حتى

‌‌الذيذلك‌‌‌‌ھومع‌العلم‌أن‌العمل‌غير‌المباح‌‌،‌‌جرماً‌مدنياً‌أو‌جزائياً‌‌‌کلن‌مقصوداً‌أم‌لا‌وسواء‌ش‌کاأ

انحرافاً‌عن‌السلوك‌القويم‌‌‌‌کلبالتزام‌أو‌بواجب‌مفروض‌قانوناً‌أو‌نظاماً‌أو‌عرفاً‌أو‌ش‌‌لالاً‌إخ‌‌يتضمن

ن‌مسؤولًا‌عن‌فعل‌تابعه‌الضار‌إلا‌کو‌فالمتبوع‌لا‌ي،‌الذي‌يحدد‌انطلاقاً‌من‌معيار‌الشخص‌العادي

‌‌.(1)‌ا‌الفعل‌خروجاً‌من‌سلوك‌الرجل‌العادي‌ھذ‌‌کلفي‌حال‌ش

التمييز‌الأردنية‌في‌قرار‌لکموقد‌قضت‌مح العناية‌:‌‌بالقول‌‌‌ھاة‌ بذل‌ الطبيب‌في‌ إن‌تقصير‌

وبما‌أن‌المسؤولية‌‌،‌‌الھم‌ا‌الإھذ‌المطلوبة‌للمريض‌يجعله‌مسؤولًا‌عن‌الضرر‌الذي‌يلحق‌به‌جراء‌‌

الخطأ‌الطبي‌والضرر‌‌‌ھين‌‌کا‌المدنية‌للطبيب‌التي‌توجب‌التعويض‌تتحقق‌في‌حال‌توافر‌ثلاثة‌أر‌

السبب‌في‌الحالة‌‌‌ھي(‌‌ھمالمميزون‌)المدعى‌علي‌‌کبھاوبما‌أن‌الأخطاء‌التي‌ارت،‌‌والعلاقة‌السببية

‌‌ھم‌بالزام‌المدعى‌علي‌‌کمالمدعي‌فإن‌الح‌‌ھاألحقت‌أضراراً‌بزوج‌‌ھاالمدعية‌والتي‌بدور‌‌‌ھاالتي‌آلت‌إلي

‌.‌(2)‌‌ن‌متفقاً‌مع‌القانون‌والبينات‌المقدمة‌في‌الدعوى‌کو‌مل‌والتضامن‌يکابال

 حدوث الفعل الضار أثناء العمل أو بسببه : ثالثاً 

لا‌يسأل‌المتبوع‌عن‌الفعل‌الضار‌وغير‌المباح‌الذي‌يأتيه‌التابع‌إلا‌إذا‌تم‌أثناء‌تنفيذ‌العمل‌

ن‌العمل‌وزمانه‌ولم‌کاالفعل‌الضار‌خارج‌م‌‌حصول‌‌حال‌‌في‌‌أمال‌إليه‌أو‌بسببه‌أو‌بمناسبته‌‌کو‌المو‌

بعيد‌‌‌کني من‌ ولا‌ قريب‌ من‌ لا‌ ومطالبته‌‌ب‌‌مرتبطاً‌ المتبوع‌ لمساءلة‌ إطلاقاً‌ مجال‌ فلا‌ التابع‌ عمل‌

‌.‌(3)‌‌‌‌بالتعويض‌

 

 1184،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌(‌1)
 .‌2016لسنة‌‌‌907تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌2)
 1163،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ج‌(‌3)
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:‌بالقوللدعوى‌تمييزية‌متضمنة‌حصول‌خطأ‌طبي‌‌‌‌ھارد‌‌‌في‌‌الأردنيةة‌التمييز‌‌کموقد‌استندت‌مح

أنه‌قد‌ثبت‌أن‌الضرر‌الناتج‌عن‌الخطأ‌الطبي‌بعد‌إجراء‌عملية‌ثانية‌حيث‌أدخل‌المريض‌للمستشفى‌‌

ر‌الحالة‌‌ھو‌مما‌سبب‌للمريض‌الاصفرار‌وتد‌‌‌ھاالاستشاري‌وتبين‌وجود‌أن‌القناة‌الصفرواية‌قد‌تم‌اغلاق‌

‌.‌(1)‌‌الصحية

القضائي‌يوضح‌ضرورة‌وجود‌علاقة‌ما‌بين‌الخطأ‌الطبي‌الذي‌وقع‌به‌الطبيب‌‌‌‌کما‌الحھذ‌و‌

ن‌مسؤولًا‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌من‌باب‌مسؤولية‌‌کو‌المستشفى‌ي‌‌وأن‌‌للمريض‌والضرر‌الذي‌حصل‌‌

‌المتبوع‌عن‌أفعال‌تابعه.‌

  

 

‌.‌‌2020لسنة‌‌1640تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)
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 : المبحث الثاني 
 العلاقة التعاقدية بين عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص 

الخاص‌‌‌‌والمســــــــتشــــــــفى‌‌الاختصــــــــاص‌‌‌عيادات‌‌‌بين‌‌ما‌التعاقدية‌للعلاقة‌المبحث‌ا‌ھذ‌نعرض‌في‌

‌‌مســــــــــــــتـأجره‌العلاقة‌علاقة‌ھذ‌أو‌مدى‌اعتبـار‌‌‌‌اھمـبين‌‌ه‌العلاقة‌علاقة‌عمـل‌ماھذ‌وبيـان‌مدى‌اعتبـار‌‌

‌:‌تفصيلي‌ضمن‌المطالب‌الآتية‌کلمر‌وبشا‌الأھذ‌عن‌‌الحديث‌‌وسيتم،‌بمؤجر

  الخاص   والمستشفى  الاختصاص  عيادات  بين   ما  التعاقدية  العلاقة  اعتبار  مدى:  الأول  المطلب
  .عمل علاقة

  الخاص  والمستشفى  الاختصاص  ياداتع  بين   ما  التعاقدية  العلاقة  اعتبار  مدى:  الثاني  المطلب
 .إيجار قدع
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 :  المطلب الأول
علاقة   الاختصاص والمستشفى الخاص عيادات بينما  مدى اعتبار العلاقة التعاقدية 

 عمل 

ن‌داخل‌کو‌الأردني‌قد‌اشترط‌في‌الطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌التي‌ت‌‌‌المشرع‌‌أن‌بما‌‌

نقابة‌الأطباء‌الأردنيين‌فأنه‌‌‌‌وجود‌‌‌المستشفىحرم‌‌ عقد‌عمل‌مع‌المستشفى‌الخاص‌ومصدق‌من‌

‌‌لم‌‌حينفي‌‌،‌‌(1)‌ه‌العلاقة‌ما‌بين‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌ھذ‌ن‌قد‌أوضح‌طبيعة‌‌کو‌ي

ن‌مسؤولًا‌عن‌عيادة‌خاصة‌تابعة‌للمستشفى‌الخاص‌‌کو‌العراقي‌على‌الطبيب‌الذي‌ي‌‌المشرع‌‌يشترط

‌‌‌.المستشفىارتباطه‌بعقد‌عمل‌مع‌

ن‌المشرع‌الأردني‌اعتبر‌العلاقة‌ما‌بين‌الطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌داخل‌کو‌ول

ا‌المطلب‌التعريف‌بعقد‌العمل‌وبيان‌عناصره‌وخصائصه‌‌ھذ‌‌‌في‌‌فسيتم‌‌‌عملحرم‌المستشفى‌علاقة‌‌

‌:‌‌وذلك‌ضمن‌الفروع‌الآتية

 . الطبي العمل بعقد التعريف: الأول الفرع

 العمل. عقد خصائص: الثاني الفرع

 العمل.  لعقد الأساسية العناصر:  لثالثا الفرع

 عيادة   عن  المسؤول  الطبيب  بين  ما  عمل  عقد  العلاقة  اعتبار  على  المترتب  الأثر:  الرابع  الفرع
 الخاص.  والمستشفى الاختصاص

  

 

‌على:‌‌‌٢٠٢٥لسنة‌‌25نصت‌المادة‌الثامنة‌من‌نظام‌ترخيص‌عيادات‌ومراكز‌الطب‌البشري‌رقم‌فقد‌‌‌(‌1)
‌للمستشفى‌الخاص‌ترخيص‌عيادة‌أو‌مركز‌يحمل‌اسمه‌داخل‌حرم‌المستشفى‌على‌ان‌يتم‌تزويد‌الوزارة‌بالوثائق‌والمستندات‌التالية:‌‌-أ

‌عقد‌عمل‌سنوي‌للطبيب‌المسؤول‌عن‌العيادة‌أو‌المركز‌مصدق‌من‌النقابة.-1
تعهد‌خطي‌من‌الطبيب‌المسؤول‌إن‌يلتزم‌بموجبه‌بالتفرغ‌التام‌للعمل‌في‌العيادة‌أو‌المركز‌التابع‌للمستشفى‌ولا‌يحق‌له‌إن‌يمتلك‌أي‌‌-2

 عيادة‌خاصة‌أخرى.
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 الطبي التعريف بعقد العمل : الأولالفرع 

‌‌بعمل‌‌‌يقوم‌‌بان‌طرفيه‌أحد‌‌يلتزم‌عقد‌‌العمل‌بأنه‌‌عقد‌‌‌المدني‌القانون‌عرّف‌المشرع‌الأردني‌في‌

العمل‌الأردني‌‌‌قانون‌‌‌تعريفالعمل‌وفق‌‌‌‌عقد‌و‌‌‌.‌‌(1)‌أجر‌‌لقاء‌‌ادارته‌‌أو‌‌إشرافه‌‌‌تحت‌‌‌الآخر‌‌لمصلحة

‌العمل‌‌‌صاحب‌‌‌لدى‌‌يعمل‌‌إن‌‌‌بمقتضاه‌‌العامل‌‌يتعهد‌‌‌ضمني‌‌أو‌‌صريح‌‌ابيکت‌‌أو‌‌ھيشف‌‌‌اتفاق:‌‌ھو

‌‌لعمل‌‌‌أو،‌‌محدودة‌‌غير‌‌أو،‌‌محدودة‌‌لمدة‌‌العمل‌‌عقد‌‌‌ن‌کو‌وي.‌‌أجر‌‌مقابل‌‌ادارته‌‌أو‌‌اشرافه‌‌وتحت‌

‌.(2)‌معين‌غير‌‌أو،‌معين

القانون‌المدني‌‌‌‌عقد‌‌‌عرّفأما‌المشرع‌العراقي‌فقد‌‌ ‌أحد‌‌به‌‌يتعهد‌‌‌عقد‌‌‌بأنه‌‌العراقيالعمل‌في‌

‌به‌‌‌يتعهد‌‌‌أجر‌‌مقابل‌‌وإدارته‌‌توجيهه‌‌‌حت‌ت‌‌ن‌کو‌وي،‌‌الآخر‌‌الطرف‌‌لخدمة‌‌عمله‌‌يخصص‌‌‌بأن‌‌‌طرفيه

:‌‌بأنه‌‌العراقيالعمل‌في‌قانون‌العمل‌‌‌‌عقد‌فيما‌عرّف‌‌‌‌.(3)‌خاصاً‌‌‌أجيراً‌‌‌العامل‌‌ن‌کو‌وي،‌‌الآخر‌‌الطرف

‌‌خدمة‌‌تقديم‌أو‌بالعمل‌العامل‌بموجبه‌يقوم‌تحريريا‌‌أو‌شفويا،‌ضمنيا‌أم‌‌صريحا‌نکا‌سواء‌اتفاق‌أي

‌.(4)‌نوعه‌‌نکا‌أياً‌‌أجر‌لقاء‌العمل‌‌صاحب‌‌وإشراف‌إدارة‌تحت‌

يتعهد‌فيه‌الطبيب‌بتخصيص‌‌‌‌عقد‌‌‌ھوف‌وعقد‌العمل‌الطبي‌لا‌يختلف‌عن‌أي‌عقد‌عمل‌آخر‌‌

‌‌عمله‌الطبي‌لخدمة‌المستشفى‌الخاص‌الذي‌يتعاقد‌معه.

  

 

‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌805‌/1المادة‌‌(‌1)
بتاريخ‌‌‌‌4113وتعديلاته،‌الصادر‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8ينظر‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌‌(‌2)

 1173على‌الصفحة‌‌1996‌/04‌/16
‌من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌900‌/1المادة‌‌‌(‌3)
 2015(‌لسنة‌37المادة‌الأولى‌/‌تاسعاً‌من‌قانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌)‌‌(‌4)
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 خصائص عقد العمل : الثانيالفرع 

‌:‌العملوفيما‌يأتي‌نوضح‌خصائص‌عقد‌

 رضائي عقد : أولاً 

انشاء‌عقد‌‌ھمتلاقي‌لإرادتين‌واتفاق‌‌‌ھوفالعقد‌في‌حقيقته‌‌ العمل‌يعبر‌عن‌‌‌‌فعقد‌،‌‌معينا‌على‌

وحتى‌تتصف‌‌،‌‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌وإدارة‌المستشفى‌الخاص‌‌‌الطبيب‌ا‌‌ھمتلاقي‌إرادتين‌و‌

.‌‌(2)‌إن‌تؤثر‌عليه‌‌کن‌التي‌يم‌‌(1)‌من‌عيوب‌التراضي‌‌وخالية‌‌حرةن‌إرادة‌‌کو‌لا‌بد‌إن‌ت‌‌بالصحة‌‌الإرادة

‌‌الطرفين‌إرادة‌‌کلاتعبير‌ل‌‌ھوفعقد‌العمل‌ما‌بين‌المستشفى‌الخاص‌والمسؤول‌عن‌العيادة‌الخاصة‌‌

‌من‌جهة‌والمسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌من‌جهة‌أخرى‌لإنشاء‌‌الخاص‌‌المستشفى‌إدارة

ية‌معينة‌إذ‌‌کل‌عن‌تلك‌الإرادة‌ش‌‌للتعبير‌‌والعراقي‌‌التشريعين‌الأردني‌‌کلا‌ولم‌يشترط‌‌‌‌.العقد‌ا‌‌ھذ‌

 .‌(3)‌‌ابةکته‌الإرادة‌سواء‌باللفظ‌الصريح‌أو‌الضمني‌أو‌الھذ‌التعبير‌عن‌‌کنيم

   عقد معاوضة: ثانياً 

يلتزم‌بإداء‌العمل‌‌‌‌فالعامل‌،‌‌الطرفين‌‌‌کلا‌نه‌يرتب‌التزاماً‌على‌‌کو‌فعقد‌العمل‌يعد‌من‌عقود‌المعاوضة‌‌

.‌‌(‌4)‌عليه‌‌‌المطلوب‌منه‌تنفيذه‌والمتفق‌عليه‌في‌عقد‌العمل‌فيما‌يلتزم‌صاحب‌العمل‌بدفع‌الأجر‌المتفق‌

 

 العيوب‌التي‌يمکن‌إن‌تؤثر‌على‌العقد‌ھي‌الاکراه‌والتغرير،‌والغبن،‌والغلط،‌والاستغلال.‌‌‌(‌1)
 .‌‌78أحمد،‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌الأردني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
يتضح‌ذلك‌من‌تعريف‌عقد‌العمل‌في‌کلا‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌فقد‌عرّفت‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌عقد‌العمل‌‌‌‌‌(‌3)

بأنه:‌اتفاق‌شفھي‌أو‌کتابي‌صريح‌أو‌ضمني‌يتعهد‌العامل‌بمقتضاه‌إن‌يعمل‌لدى‌صاحب‌العمل‌وتحت‌اشرافه‌أو‌ادارته‌مقابل‌أجر.‌‌
دة‌محدودة،‌أو‌غير‌محدودة،‌أو‌لعمل‌معين،‌أو‌غير‌معين.‌‌فيما‌عرّفت‌الفقرة‌التاسعة‌من‌المادة‌الأولى‌من‌‌ويکون‌عقد‌العمل‌لم

‌‌قانون‌العمل‌العراقي‌عقد‌العمل‌بانه‌أي‌اتفاق‌سواء‌کان‌صريحا‌ام‌ضمنيا،‌شفويا‌أو‌تحريريا‌يقوم‌بموجبه‌العامل‌بالعمل‌أو‌تقديم‌خدمة‌
 اء‌أجر‌أيا‌کان‌نوعه.‌‌تحت‌إدارة‌وإشراف‌صاحب‌العمل‌لق

 .‌‌184(،‌قانون‌العمل،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌ص2007حمدان،‌عبد‌اللطيف،‌حسين‌)‌‌(‌4)



63 

 

العمل‌‌‌‌أداء‌‌‌عليه‌ه‌العلاقة‌والذي‌يتوجب‌‌ھذ‌فالطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌يمثل‌العامل‌في‌‌

 الطبي‌المطلوب‌منه‌فيما‌يلتزم‌المستشفى‌الخاص‌بدفع‌الأجر‌المتفق‌عليه.‌‌

  عقد مدة: ثالثاً 

ــر‌جوهري‌فيکو‌ت‌‌التي‌‌العقود‌‌‌ھيفعقود‌المدة‌‌ ــية‌وعنصــــــ ــاســــــ ــور‌‌،‌ھان‌المدة‌أســــــ ولذلك‌لا‌يتصــــــ

‌.(1)ھان‌الزمن‌ممتداً‌فيکاالزمن‌سواء‌أتحدد‌الزمن‌بفترة‌معينة‌أم‌‌دون‌وجود‌عنصر‌ھاوجود‌

‌ن‌کو‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌قد‌ي‌‌المسؤول‌‌الطبيب‌فعقد‌العمل‌القائم‌ما‌بين‌‌

ن‌‌کو‌ي‌‌بأن‌‌المدةن‌غير‌محدود‌‌کو‌وقد‌ي،‌‌ن‌عقد‌سنوي‌يتم‌تجديده‌باتفاق‌الطرفينکو‌ن‌يکامحدداً‌بمدة‌‌

‌عقداً‌ممتداً.

  عقد مسمى: رابعاً 

‌‌ويقرر‌،‌ھاوفحوا‌ھاالمشرع‌اسم‌يستدل‌منه‌على‌مضمون‌ھاالعقود‌التي‌يمنح‌ھيوالعقود‌المسماة‌

وعقد‌العمل‌يعد‌من‌العقود‌المسماة‌‌  .(2)‌ھاوآثاراً‌قانونية‌تترتب‌على‌إبرام‌‌ھاخاصة‌ب‌‌أصلية‌‌ماً‌کاأح

ا‌‌ھذ‌و‌،‌‌م‌خاصة‌بعقد‌العملکاأح‌‌بإقرار‌‌‌التشريعين‌‌‌کلاإذ‌قام‌‌،‌‌‌التشريعين‌الأردني‌والعراقيکلافي‌‌

ينطبق‌بطبيعة‌الحال‌على‌عقد‌العمل‌الذي‌يتم‌ما‌بين‌الطبيب‌المسؤول‌عن‌العيادة‌الخاصة‌وما‌

‌بين‌المستشفى‌الخاص.‌

   عقد قائم على الاعتبار الشخصي: خامساً 

وفي‌تطبيق‌ذلك‌على‌موضوع‌دراستنا‌فإن‌المستشفى‌الخاص‌باعتباره‌صاحب‌عمل‌يقوم‌باختيار‌‌

ا‌يتضح‌‌کم،‌‌اءته‌واتقانه‌للعمل‌المطلوب‌کفعيادة‌الاختصاص‌بناءً‌على‌‌‌‌بإشغال‌‌سيقومالطبيب‌الذي‌‌

 

 .‌‌166،‌ص1السنهوري،‌الوسيط،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ج‌‌(‌1)
‌.‌‌538،‌ص1،‌دار‌القلم،‌دمشق،‌ج‌2(،‌المدخل‌الفقھي‌العام،‌ط2004الزرقا،‌مصطفى‌)‌‌(‌2)
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العيادة‌الخاصة‌‌‌‌في‌‌العملحق‌‌‌‌ھمقيام‌عقد‌العمل‌على‌الاعتبار‌الشخصي‌بأن‌ورثة‌الطبيب‌لا‌ينتقل‌ل

 ‌.(1)‌بموته

 العناصر الأساسية لعقد العمل  :  الثالث الفرع

‌:‌ا‌الفرع‌وعلى‌النحو‌الآتيھذ‌تباعاً‌في‌‌کرھايتضمن‌عقد‌العمل‌العديد‌من‌العناصر‌والتي‌سنقوم‌بذ‌

   عنصر العمل: أولاً 

يقوم‌بإداء‌العمل‌لدى‌‌‌‌العامل‌‌بأن‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌لعقد‌العمل‌‌کلافقد‌تضمن‌تعريف‌‌

‌‌.(2)صاحب‌العمل‌

بذل‌العناية‌اللازمة‌والمطلوبة‌‌‌ھووالعمل‌المطلوب‌من‌الطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌‌

ا‌الأمر‌ليس‌بمقدوره‌وإنما‌يطلب‌منه‌‌ھذ‌لا‌يطلب‌منه‌شفاء‌المريض‌لأن‌‌‌‌فالطبيب‌،‌‌المريض‌لعلاج‌‌

اً‌‌کبمرت‌‌ن‌کو‌ي‌‌فأنهه‌العناية‌‌ھذ‌حال‌إخلال‌الطبيب‌ب‌‌وفي،‌‌للمريض‌فية‌واللازمة‌‌کاإن‌يبذل‌العناية‌ال

 .‌(3)لخطأ‌طبي‌يستوجب‌مساءلته

جاء‌‌‌‌ما‌‌‌ھاومن‌‌‌القضائية‌ما‌أكدته‌العديد‌من‌القرارات‌‌‌‌ھو‌‌‌العنايةبذل‌‌‌‌الطبيب‌‌‌من‌ن‌المطلوب‌‌کو‌و‌

‌‌عناية‌‌‌ببذلإن‌التزام‌الطبيب‌أمام‌المريض‌ينحصر‌في‌الالتزام‌‌‌‌:‌‌الأردنيةة‌التمييز‌‌کمفي‌قرار‌لمح

داً‌صادقة‌تتفق‌مع‌‌ھو‌تقضي‌إن‌يبذل‌اتجاه‌مريضه‌ج‌‌منه‌‌المطلوبةنتيجة‌وبأن‌العناية‌‌‌‌بتحقيقلا‌‌

الطبي‌لا‌يتفق‌مع‌طبيب‌‌‌کهتقصير‌في‌مسل‌‌کلالأصول‌المستقرة‌في‌علم‌الطب‌فيسأل‌الطبيب‌عن‌‌

 

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌5(،‌شرح‌قانون‌العمل‌وفقاً‌لأحدث‌التعديلات،‌ط2010يراجع:‌أبو‌شنب،‌عبد‌الکريم،‌أحمد‌)‌‌‌(‌1)
 .‌‌113ص

(‌‌37وتعديلاته‌والمادة‌الأولى‌/‌تاسعاً‌من‌قانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌)‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8ينظر‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌(‌2)
 2015لسنة‌

 .‌‌140(،‌المسؤولية‌الجزائية‌للطبيب،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص2017غصن،‌علي‌)‌‌(‌3)
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بل‌يجب‌‌،‌‌المريض‌يعد‌الطبيب‌مخلًا‌بالتزامه‌أن‌تسوء‌حالة‌‌‌‌کيي‌لکفي‌ولا‌ي‌ھن‌يقظ‌في‌مستواه‌الم

‌.(1)‌إن‌يقوم‌الدليل‌على‌تقصير‌الطبيب‌في‌العناية

   عنصر الأجر: ثانياً 

لعقد‌‌کلا‌فقد‌تضمن‌تعريف‌‌ التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌ بإداء‌‌‌‌العامل‌‌بأن‌‌العمل‌ ‌‌العمل‌يقوم‌

ن‌مستحقاً‌‌کو‌ي‌‌والأجر‌‌العملأساسي‌في‌عقد‌‌‌‌کن.‌الأمر‌الذي‌يدلل‌على‌أن‌الأجر‌ر‌(2)‌‌‌أجر‌‌مقابل

 ‌.(3)طرفا‌العقد‌تحديده‌أغفل‌لوحتى‌،‌للعامل

   عنصر التبعية: ثالثاً 

‌‌تحت‌‌‌العملالعامل‌يقوم‌بإداء‌‌‌‌بأن‌‌العمل‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌لعقد‌‌کلافقد‌تضمن‌تعريف‌‌

‌‌.(4)إشراف‌وإدارة‌صاحب‌العمل

ي‌‌‌ھيوالتبعية‌‌ قانونية‌ بکو‌حالة‌ و‌‌‌ھان‌ العقد‌ أطراف‌ عيادة‌ھن‌‌‌ھوأحد‌ عن‌ المسؤول‌ الطبيب‌ ا‌

المستشفى‌الخاص‌باعتبار‌أن‌‌‌‌ھوقانوني‌يتوجب‌عليه‌طاعة‌صاحب‌العمل‌و‌‌‌کزالاختصاص‌بمر‌

الطبيب‌والإشراف‌‌‌‌توجيه‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌لإدارة‌‌ولذلك،‌‌متبوعالطبيب‌تابع‌والمستشفى‌الخاص‌‌

‌ .(5)الإدارية‌له‌الأوامر‌وتوجيهعليه‌

 

 .‌‌2213‌/2021تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)
(‌‌37وتعديلاته‌والمادة‌الأولى‌/‌تاسعاً‌من‌قانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌)‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8ينظر‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌(‌2)

 2015لسنة‌
(3‌)‌‌‌( الشرق‌‌2010الرشيدي،‌منال‌سالم‌شوق‌ العمل‌الأردني‌والکويتي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌ القانونية‌للأجور‌في‌قانون‌ الحماية‌ ‌،)

‌.‌‌29الأوسط،‌عمان،‌ص
(‌‌37وتعديلاته‌والمادة‌الأولى‌/‌تاسعاً‌من‌قانون‌العمل‌العراقي‌رقم‌)‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8ينظر‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌(‌4)

 2015لسنة‌
 .‌‌278(،‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌العمل،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الاسکندرية،‌ص1996ينظر:‌حسن‌علي‌عوض‌)‌‌(‌5)
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الأثر المترتب على اعتبار العلاقة عقد عمل ما بين الطبيب المسؤول عن عيادة : الفرع الرابع
 الاختصاص والمستشفى الخاص

‌الخاص‌‌‌والمستشفى‌‌الاختصاص‌‌‌عيادة‌‌عن‌‌المسؤول‌‌الطبيب‌‌‌بين‌‌ما‌‌العلاقة‌‌اعتبار‌‌يترتب‌على

مسؤولية‌‌‌‌باعتبار‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌أخطاء‌الأطباء‌في‌‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌‌عمل‌‌قد‌ع

فالطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌يخضع‌لإشراف‌المستشفى‌من‌‌،‌‌المتبوع‌عن‌فعل‌تابعه

‌.‌‌‌(1)‌الناحية‌الفنية‌‌من‌عملهن‌مستقلًا‌في‌‌کاالنواحي‌الإدارية‌وإن‌

‌مفصل‌بما‌أغنى‌عن‌إعادته.‌‌کلالمبحث‌الأول‌بش‌في‌تفصيلي‌کلبشه‌المسؤولية‌ھذ‌وقد‌بحثنا‌

  

 

‌.‌‌36(،‌الطبيعة‌القانونية‌للعقد‌الذي‌يربط‌الطبيب‌بالمستشفى،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌اللبنانية،‌لبنان،‌ص2022حجيج،‌زينب‌محمد‌)‌‌‌(‌1)
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 :  الثاني  المطلب
  إيجار عقد  الخاصالاختصاص والمستشفى  عيادات بين ما مدى اعتبار العلاقة التعاقدية 

الطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادات‌‌‌‌بأن‌المشرع‌الأردني‌اعتبر‌العلاقة‌بين‌‌أوضحنا‌في‌المطلب‌الأول

لم‌يوضح‌‌‌‌کنتنتظم‌من‌خلال‌عقد‌العمل‌ول‌‌‌علاقة‌‌الاختصاص‌الداخلة‌في‌حرم‌المستشفى‌الخاص‌

المشرع‌الأردني‌طبيعة‌العلاقة‌الناظمة‌للطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌‌

‌‌ذلك‌ايضاً‌‌وأما‌المشرع‌العراقي‌فلم‌يوضح،‌المستشفى‌الخاص‌في‌مؤجرة‌ه‌العيادة‌ھذ‌نت‌‌کافي‌حال‌

‌علاقة‌مؤجر‌بمستأجر‌‌‌ھيولذلك‌فأننا‌سنقوم‌بافتراض‌إن‌العلاقة‌الناظمة‌ما‌بين‌الطرفين‌،

والعلم‌‌‌‌ھااستيفائ‌‌القدرة‌على‌عليها‌‌‌‌المعقود‌‌‌المنفعة‌‌في‌‌ويشترط،‌‌(1)المنفعة‌‌ھيومحل‌عقد‌الإيجار‌‌

،‌‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌ھو.‌ومحل‌عقد‌الإيجار‌في‌موضوع‌الدراسة‌‌(2)علماً‌قاطعاً‌للنزاع‌‌بها‌‌‌‌فيکاال

ن‌في‌حرم‌المستشفى‌اشترط‌وجود‌عقد‌عمل‌للطبيب‌المسؤول‌‌کو‌والمشرع‌الأردني‌في‌العيادات‌التي‌ت

ه‌العيادة‌والمستشفى‌‌ھذ‌يدلل‌على‌أن‌العلاقة‌ما‌بين‌المسؤول‌عن‌‌‌‌الأمر‌الذي،‌‌ه‌العيادات‌ھذ‌عن‌‌

في‌حين‌لم‌يشترط‌ذلك‌الأمر‌في‌العيادات‌التابعة‌للمستشفى‌الخاص‌التي‌‌،‌‌علاقة‌عمل‌‌ھيالخاص‌‌

فين‌‌کو‌ت عيادات‌‌،‌‌حرمه‌‌مؤجره‌ عن‌ للمسؤول‌ عمل‌ عقد‌ وجود‌ يشترط‌ فلم‌ العراقي‌ المشرع‌ وأما‌

ن‌العلاقة‌ما‌بين‌الطبيب‌‌کو‌معه‌إن‌ت‌‌کنالأمر‌الذي‌يم،‌‌الاختصاص‌التي‌تتبع‌للمستشفى‌الخاص‌

‌‌‌المسؤول‌عن‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌علاقة‌مؤجر‌بمستأجر.

 

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌المعقود‌عليه‌في‌الإجارة‌ھو‌المنفعة‌ويتحقق‌تسليمھا‌بتسليم‌محلھا.‌وجاء‌في‌‌‌‌661نصت‌المادة‌‌‌‌(‌1)
 من‌القانون‌المدني‌العراقي‌بأن‌الايجار‌تمليك‌منفعة‌معلومة.‌‌‌722المادة‌

‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌يشترط‌في‌المنفعة‌المعقود‌عليھا:‌662نصت‌لمادة‌‌‌(‌2)
‌.‌أن‌تکون‌مقدورة‌الاستيفاء.1
-731.‌وان‌تکون‌معلومة‌علما‌کافيا‌لحسم‌النزاع.‌وهذه‌الشروط‌تستفاد‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌عند‌حديثه‌عن‌المأجور‌في‌المواد‌من‌‌2

735 
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من‌استيفاء‌المنفعة‌‌‌‌کنالتم‌‌يکفيإذ‌‌،‌‌المأجور‌‌من‌‌المنفعة‌‌استيفاء‌‌الأجرةلا‌يشترط‌في‌استحقاق‌‌

المستشفى‌الخاص‌‌‌‌کني‌إن‌يمکف‌.‌وبتطبيق‌ذلك‌على‌دراستنا‌في(1)‌من‌المأجور‌لاستحقاق‌الأجرة

حتى‌لو‌لم‌يباشر‌‌،‌‌الاختصاص‌الطبيب‌المسؤول‌عن‌عيادة‌الاختصاص‌من‌إداء‌عمله‌في‌عيادات‌‌

المنفعة‌من‌خلال‌‌‌‌الطبيب‌‌‌أستوفى‌‌سواءتستحق‌الأجرة‌للمستشفى‌الخاص‌‌‌‌حتى‌‌‌العيادةه‌‌ھذ‌عمله‌في‌‌

‌ه‌العيادة‌مغلقة‌بإرادته‌الحرة.‌‌ھذ‌أبقى‌‌‌‌بأن‌‌المنفعة‌‌هھذ‌‌‌باستيفاءمعالجته‌للمرضى‌في‌العيادة‌أو‌لم‌يقم‌‌

العلاقة‌‌‌‌وأما‌‌ اعتبار‌ على‌ المترتب‌ والمستشفى‌‌‌‌عيادة‌‌بين‌‌ما‌‌ايجار‌‌عقد‌الأثر‌ الاختصاص‌

ا‌‌الخاص‌ عن‌ مسؤوليته‌ الخاص‌ المستشفى‌ يدفع‌ عيادات‌‌لأقد‌ في‌ تحدث‌ التي‌ الطبية‌ خطاء‌

وبالتالي‌‌،‌‌الاختصاص‌بأن‌العلاقة‌فيما‌بينه‌وبين‌عيادات‌الاختصاص‌علاقة‌مؤجر‌ومستأجر‌لا‌غير

ا‌الدفع‌ھذ‌نقض‌‌‌‌کن‌إذ‌يم،‌‌خطاء‌الطبية‌الحادثة‌في‌عيادات‌الاختصاص‌الأ‌لا‌يتحمل‌المسؤولية‌عن‌‌

من‌قام‌باختيار‌العاملين‌في‌عيادات‌‌‌ھوالذي‌تتقدم‌به‌المستشفيات‌الخاصة‌بأن‌المستشفى‌الخاص‌‌

العاملون‌في‌عيادات‌الاختصاص‌موظفين‌‌‌‌کنن‌لم‌يإالاختصاص‌ابتداء‌لعلاج‌المرضى‌حتى‌و‌

ما‌يحصل‌داخل‌المستشفى‌‌‌‌کلواجب‌الرقابة‌والإشراف‌في‌‌بالإضافة‌إلى‌أن‌‌،‌‌لدى‌المستشفى‌الخاص‌

‌.(2)‌المستشفى‌الخاص‌‌بإدارة‌عيادات‌الاختصاص‌مناط‌‌ھابما‌في

عن‌‌‌‌ناشئة‌‌الخاص‌العلاقة‌الناشئة‌ما‌بين‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌‌‌‌أساس  ن‌کو‌يوقد‌‌

ن‌في‌مبنى‌‌کو‌ن‌تأ‌قامة‌عيادته‌‌إالطبيب‌في‌رأس‌مال‌المستشفى‌ويختار‌عند‌‌‌‌کةة‌أو‌مشار‌ھممسا‌

المستشفى‌حيث‌ان‌‌‌‌فعيادة،‌‌‌‌هالصالح‌‌إيجار‌‌‌عقد‌مقابل‌‌‌‌المستشفى تعتبر‌جزءاً‌من‌ الاختصاص‌

علاقة‌.‌فاستثنائي‌ونادر‌‌کله‌العيادات‌وخارج‌المستشفى‌إلا‌بشھذ‌خارج‌‌‌‌ھم‌لا‌يمارسون‌أعمال‌‌ھاشاغلو‌

 

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌تستحق‌الاجرة‌باستيفاء‌المنفعة‌أو‌بالقدرة‌على‌استيفائها.‌‌ومما‌جاء‌في‌‌‌‌665فقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌‌(‌1)
‌من‌القانون‌المدني‌العراقي:‌وبه‌يلتزم‌المؤجر‌ان‌يمکن‌المستأجر‌من‌الانتفاع‌بالمأجور.‌722المادة‌

 144(،‌أساس‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص2024البدري‌وابراھيم‌)‌‌(‌2)
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الاستئجار‌ما‌بين‌الطبيب‌الذي‌يشغل‌عيادة‌الاختصاص‌وما‌بين‌المستشفى‌الخاص‌لا‌تجعل‌من‌‌

‌.‌‌(1)‌الطبيب‌مستقلًا‌في‌عمله‌عن‌المستشفى‌الخاص‌

المستشفى‌‌ علاقة‌‌‌‌ھابين‌‌لعلاقةا‌‌بأن‌‌الخاص‌فاحتجاج‌ ليست‌ الطبيب‌ لا‌‌وبين‌ احتجاج‌ عمل‌

اختارته‌ابتداءً‌لعلاج‌‌‌‌ھانکو‌تأسيس‌مسؤولية‌المستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب‌‌‌‌کنحيث‌يم،‌‌يستقيم

و‌استقلال‌الطبيب‌في‌‌أ‌‌يعد‌انتفاء‌علاقة‌الاستخدام‌‌فلا،‌‌ھافيموظفاً‌‌‌‌کنن‌لم‌يإو‌‌‌ھاالمرضى‌داخل

‌‌‌(2)‌.‌عمله‌الفني‌مانعاً‌من‌قيام‌علاقة‌التبعية

او‌ عيادات‌‌‌أن‌‌إلىشارة‌‌لإتجدر‌ على‌ تحتوي‌ والتي‌ العراق‌ في‌ الخاصة‌ المستشفيات‌ بعض‌

ن‌‌کو‌ن‌تکاالعمل‌في‌المستشفى‌‌‌‌أيام‌‌ھامنفيه‌بعض‌الشروط‌‌‌‌تحدد‌‌‌بعقد‌اختصاص‌تتعاقد‌مع‌الطبيب‌‌

من‌‌ يومين‌ المستشفى‌‌‌‌کلبواقع‌ احتياج‌ وحسب‌ عائدات‌‌‌ن‌کو‌وت‌‌للطبيب‌اسبوع‌ من‌ الطبيب‌ نسبة‌

المستشفى‌‌کو‌ت‌‌%‌فيما‌‌75الاختصاص‌عيادات‌‌ في‌‌‌‌فالمعاينة،‌‌للمستشفى%‌‌‌‌25الخاص‌ن‌نسبة‌

‌عيادات‌‌‌نصيب‌‌‌ن‌کو‌ي‌‌الواحد‌‌للمريض‌‌‌عراقي‌‌دينار‌‌ألفبمبلغ‌عشرين‌‌‌‌تحدد‌‌‌الاختصاص‌عيادات‌‌

تير‌الذي‌يعمل‌مع‌الطبيب‌‌کر‌والس‌‌.للمستشفىوخمسة‌آلاف‌تدفع‌‌،‌‌الفاً‌عشر‌‌‌‌مسةخ‌‌الاختصاص‌

ي المستشفىکو‌عادة‌ منه‌‌ن‌من‌موظفي‌ الاجرة‌ ي،‌‌ويأخذ‌ المسائية‌ الفترة‌ قبل‌‌کو‌وفي‌ ن‌موظفاً‌من‌

ن‌له‌أجرته‌الخاصة‌‌کو‌جراء‌الطبيب‌للمريض‌جراحة‌معينة‌في‌نفس‌المستشفى‌فتإوفي‌حال‌‌،‌‌الطبيب‌

،‌فة‌متطلبات‌الاقامة‌والعناية‌الطبية‌اللازمةکا‌‌ئةھيوتعن‌استقبال‌المريض‌‌‌‌ھاجرتأوللمستشفى‌كذلك‌‌

ن‌‌کو‌علاقة‌عقدية‌وتبعية‌قانونية‌واضحة‌تت‌‌ھيه‌العيادات‌‌ھذ‌فالعلاقة‌ما‌بين‌المستشفى‌الخاص‌و‌

،‌‌دارة‌المستشفىإ‌‌‌جور‌حسبما‌تراه‌أ‌‌بضوابط‌ونظام‌‌ھابين‌المستشفى‌وبين‌الطبيب‌يلتزم‌الطبيب‌بمقتضا‌

تحمل‌‌‌‌الأمر عليه‌ يترتب‌ والذي‌ والمستشفى‌ الطبيب‌ بين‌ ما‌ تبعية‌ حالة‌ قيام‌ معه‌ يفترض‌ الذي‌

‌.‌(3)‌الطبيب‌الذي‌يستقل‌عيادة‌الاختصاص‌‌ھاخطاء‌التي‌يقع‌ب‌لأالمستشفى‌تعويض‌المتضرر‌عن‌ا‌

 

 792(‌،‌مسؤولية‌المستشفى‌الناشئة‌عن‌خطأ‌الطبيب‌غير‌الموظف،‌مرجع‌سابق،‌ص2011هليل،‌منير‌)‌‌(‌1)
 418أبو‌السعود،‌النظرية‌العامة‌للالتزام،‌مصادر‌الالتزام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
 145(،‌أساس‌المسؤولية‌المدنية‌للمستشفى‌الخاص‌عن‌خطأ‌الطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص2024البدري‌وابراھيم‌)‌‌(‌3)
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 :  الفصل الرابع
 عيادات الاختصاص  أخطاء عنالناجمة  الاضرار على  المترتبة القانونية الآثار

ه‌الآثار‌‌ھذ‌ن‌کو‌فقد‌ت‌‌الاختصـــــــــــــاص‌العديد‌من‌الآثار‌‌عيادات‌‌أخطاء‌‌عن‌‌الناجمة‌‌للأضـــــــــــــرار

جزائيـة‌تتمثـل‌بـالعقوبـات‌المـاليـة‌المتمثلـة‌بـالغرامـة‌أو‌قـد‌تتمثـل‌بـالعقوبـات‌المـانعـة‌للحريـة‌والمتمثلـة‌في‌

توجيه‌عقوبات‌إدارية‌من‌قبل‌المســتشــفى‌‌ه‌الآثار‌تأديبية‌تتمثل‌فيھذ‌ن‌‌کو‌وقد‌ت،‌الحبس‌أو‌الســجن

والآثار‌الجزائية‌أو‌،‌‌نوا‌يشــــــــــــــغلون‌عيادات‌الاختصــــــــــــــاص‌کاالتابعين‌له‌حتى‌وإن‌‌‌الخاص‌للأطباء

ــتا‌محور‌حديثنا‌في‌‌ ‌‌المترتبة‌‌ه‌الدراســـــة‌إذ‌ينصـــــب‌محور‌الحديث‌عن‌الآثار‌المدنيةھذ‌التأديبية‌ليســـ

ا‌الفصــل‌ھذ‌في‌ثنايا‌‌‌‌ھاالاختصــاص‌والتي‌ســنقوم‌بعرضــ‌‌عيادات‌‌أخطاء‌‌عن‌‌الناجمة‌‌الاضــرار‌‌على

‌:‌وعلى‌النحو‌الآتيالآتيين‌‌مبحثينال‌من‌خلال

 .الاختصاص عيادات أخطاء من المتضرر عوى د: الأول المبحث

 الاختصاص. عيادات مواجهة في الخاص المستشفى عوى د: الثاني المبحث

  



71 

 

 :  المبحث الأول
 عيادات الاختصاص  أخطاء مندعوى المتضرر 

‌:‌من‌خلال‌مطلبين‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌أخطاء‌من‌المتضرر‌ا‌المبحث‌سيتم‌عرض‌دعوى‌ھذ‌في‌

  الخاص والمستشفى الاختصاص عيادات بمواجهة التعويض دعوى : الأول المطلب

  الاختصاص عيادات أخطاء إثبات في  الخبرة دور: الثاني المطلب
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 :  المطلب الأول
 دعوى التعويض بمواجهة عيادات الاختصاص والمستشفى الخاص 

المقرر‌‌ التعويض‌‌‌بالغير‌‌ضرراً‌‌‌يلحق‌‌إضرار‌‌کل‌‌أن‌‌قانوناً‌من‌ ‌منوالغرض‌‌،‌‌(1)‌‌‌يستوجب‌

زالة‌الضرر‌لإوسيلة‌‌‌‌ھوو‌،‌‌ه‌الطبيب‌کبنتيجة‌الخطأ‌الطبي‌الذي‌ارت‌‌أختل‌‌الذيالتوازن‌‌‌‌إعادة‌‌التعويض‌

في‌موضوع‌‌‌والتعويض‌‌‌(2)‌‌‌أو‌عقدية‌‌فعل‌ضار‌‌عن‌‌نت‌کاجزاء‌عن‌قيام‌المسؤولية‌المدنية‌سواء‌‌‌‌ھوف‌

جة‌للخطأ‌الطبي‌‌ينت‌‌للمريض‌‌‌الخاصة‌‌العيادات‌‌‌قبلالبدل‌الذي‌يتم‌دفعه‌من‌‌‌‌عن‌‌عبارة‌‌ھو‌‌دراستنا

‌.(3)‌للمريض‌‌بضررمن‌خلاله‌‌وتسببت‌‌بهکابارت‌قامت‌‌الذي

‌‌الضرر‌عن‌‌‌‌المسؤول‌‌‌إلزام‌‌‌في‌‌‌وتتمثل‌‌‌عينية‌ن‌بصورة‌‌کو‌قد‌ي‌ف‌،‌‌من‌صورة‌‌‌ر‌کث‌أ‌‌‌التعويض‌ويتخذ‌‌

صورة‌‌‌‌ھي‌أخرى‌و‌‌‌صورة‌‌‌الضمان‌‌‌يتخذ‌وقد‌‌،‌‌ن‌عليه‌قبل‌وقوع‌الفعل‌الضار‌کا‌إلى‌ما‌‌‌‌الحال‌‌‌بإعادة‌

‌‌ن‌کو‌ل‌‌‌وذلك‌،‌‌الغالب‌في‌المسائل‌التعويضية‌‌‌ھو‌و‌‌‌نقدية‌‌‌صورة‌خاص‌في‌‌‌‌کل‌ن‌بش‌کو‌التعويض‌بمقابل‌وي‌

وخصوصاً‌‌‌‌ن‌عليه‌قبل‌وقوع‌الضرر‌کا‌عادة‌الحال‌إلى‌ما‌‌إ‌إذ‌أن‌من‌العسير‌‌،‌‌التعويض‌العيني‌فيه‌صعوبة‌

‌.‌(‌4)‌‌‌إلى‌التعويض‌النقدي‌‌‌اللجوء‌‌‌عادة‌‌‌فلذلك‌يتم‌،‌‌في‌المجال‌الطبي‌

التعويض‌والعوامل‌المؤثرة‌‌‌‌تقدير‌‌‌إيضاحدعوى‌التعويض‌مع‌‌‌‌أطراف‌‌عرض‌ن‌‌المطلب‌ا‌‌ھذ‌وفي‌‌

وإيضاح‌أثر‌‌،‌‌الخطأ‌الطبي‌في‌دعوى‌التعويض‌‌‌إثبات‌‌‌عبءوبيان‌على‌عاتق‌من‌يقع‌‌،‌‌في‌ذلك

‌:‌‌ه‌النقاط‌ضمن‌العديد‌من‌الفروع‌وعلى‌النحو‌الآتيھذ‌التقادم‌في‌سماع‌دعوى‌التعويض.‌وسنعرض‌ل

  

 

 .‌‌239(،‌المسؤولية‌المدنية‌لأطباء‌القطاع‌الخاص،‌مطبعة‌النجاح‌الجديدة،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب،‌ص2000عبد‌النباوي،‌محمد‌)‌‌(‌1)‌
 311عبد‌النباوي،‌المسؤولية‌المدنية‌لأطباء‌القطاع‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
 109(،‌المسؤولية‌الطبية‌المدنية،‌مکتبة‌الصباح،‌بغداد،‌ص2016خليل،‌ھيثم‌عبد‌الله‌)‌‌(‌3)‌
 34،‌ص2،‌العدد‌‌7(،‌الخطأ‌الطبي‌کاساس‌المسؤولية‌المدنية،‌مجلة‌کلية‌دجلة‌الجامعة،‌المجلد‌2024خضير،‌دعاء‌کرم‌)‌‌(‌4)‌



73 

 

 أطراف دعوى التعويض: الأولالفرع 

‌:‌سنعرض‌لأطراف‌دعوى‌التعويض‌من‌خلال‌النقاط‌الآتية

  المدعي: أولاً 

ولا‌يتم‌‌،‌‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌أخطاء‌‌من‌المتضرر‌‌‌‌ھووالمدعي‌في‌الدعوى‌موضوع‌البحث‌‌

محتملة‌‌‌‌أو‌‌قائمةن‌له‌صفة‌ومصلحة‌‌کو‌أن‌ت‌‌ھيو‌،‌‌ھاقبولإلا‌في‌حال‌توافر‌شروط‌‌‌‌منه‌‌قبول‌الدعوى‌

‌‌بأن‌،‌‌بالاعتبار‌‌جديرة‌‌ن‌کو‌تويجب‌ان‌تتوافر‌في‌المصلحة‌أوصاف‌معينة‌بحيث‌‌،‌‌(1)‌‌‌القانون‌‌‌ھايقر‌

وحالةکو‌ت وقائمة‌ ومباشرة‌ وشخصية‌ قانونية‌ المصلحة‌ من‌‌‌‌(2)‌‌‌ن‌ والمتضرر‌ عيادات‌‌‌أخطاء.‌

ن‌أحد‌ورثة‌المريض‌في‌‌کو‌ن‌يکان‌غير‌المريض‌‌کو‌وقد‌ي،‌‌نفسه‌‌المريض‌‌‌ھون‌‌کو‌الاختصاص‌قد‌ي

ن‌الضرر‌کاالمطالبة‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌الذي‌أصابه‌سواء‌أ‌‌ويحق‌للمتضرر‌‌.‌‌(3)‌‌‌حال‌وفاته

ن‌المدعي‌غير‌المريض‌کو‌وقد‌ي،‌‌(4)‌‌‌أو‌ارتد‌عليه‌من‌ضرر‌أصاب‌غيرهمباشر‌‌‌‌کلبش‌‌الذي‌أصابه

ا‌أسلفنا‌فأن‌‌کم.‌و‌(5)‌‌‌عليه‌ضرر‌من‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المريض‌‌‌يرتد‌،‌‌نکا‌وغير‌ورثة‌المريض‌‌

أو‌الخاص‌‌‌العام‌‌المتضرر‌‌خ لفل‌‌بل،‌‌المتضررعلى‌ذات‌‌‌‌يقتصر‌‌‌لاالحق‌في‌المطالبة‌بالتعويض‌‌

 

.‌وقد‌أشارت‌المادة‌الثالثة‌من‌قانون‌أصول‌المحاکمات‌‌143عيد‌النباوي،‌المسؤولية‌المدنية‌لأطباء‌القطاع‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌1)‌
‌وتعديلاته‌إلى‌شروط‌قبول‌الدعوى‌في‌النطاق‌المدني‌إذ‌نصت:‌1988لسنة‌‌24رقم‌‌الأردني

‌لا‌يقبل‌أي‌طلب‌أو‌دفع‌لا‌يکون‌لصاحبه‌فيه‌مصلحة‌قائمة‌يقرھا‌القانون.‌-‌1
تکفي‌المصلحة‌المحتملة‌إذا‌کان‌الغرض‌من‌الطلب‌الاحتياط‌لدفع‌ضرر‌محدق‌أو‌الاستيثاق‌لحق‌يخشى‌زوال‌دليله‌عند‌النزاع‌فيه.‌‌‌-‌2

على:‌يشترط‌في‌الدعوى‌أن‌يکون‌المدعى‌به‌مصلحة‌‌‌‌1969لسنة‌‌‌‌83فيما‌نصت‌المادة‌السادسة‌من‌قانون‌المرافعات‌العراقي‌رقم‌‌
حققة‌ومع‌ذلك‌فالمصلحة‌المحتملة‌تکفي‌ان‌کان‌هناك‌ما‌يدعو‌إلى‌التخوف‌من‌الحاق‌الضرر‌بذوي‌الشأن‌‌معلومة‌وحالة‌وممکنة‌وم

 ويجوز‌كذلك‌الادعاء‌بحق‌مؤجل‌على‌أن‌يراعى‌الأجل‌عند‌الحکم‌به‌وفي‌هذه‌الحالة‌يتحمل‌المدعى‌مصاريف‌الدعوى.
 264(،‌الوجيز‌في‌قانون‌اصول‌المحاکمات‌الأردني،‌دار‌اثراء‌للنشر،‌عمان،‌ص2010الزعبي،‌عوض‌)‌‌(‌2)‌
 380مرقس،‌الوافي‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)‌
 570مرقس،‌الوافي‌في‌شرح‌القانون‌المدني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌4)‌
والضرر‌المرتد‌هو‌عبارة‌عن‌ضرر‌مباشر‌يترتب‌على‌الفعل‌الضار‌ويصيب‌شخصاً‌غير‌الذي‌وقع‌عليه‌الفعل‌حيث‌إنه‌يقع‌بطريقة‌‌‌‌(‌5)‌

(،‌المسؤولية‌المدنية،‌‌2008الارتداد‌لضرر‌آخر‌يکون‌نتيجة‌له‌ويعتبر‌ضرراً‌مباشراً‌يتعين‌التعويض‌عنه.‌)عساف،‌وائل‌تيسير‌)‌
 (.125ح‌الوطنية،‌نابلس،‌صرسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجا
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أنه‌صاحب‌الحق‌الذي‌وقع‌عليه‌الضرر‌‌‌إثبات‌‌‌المدعيويجب‌على‌‌‌‌.(1)‌‌‌حق‌المطالبة‌بالتعويض‌

،‌‌العام‌‌لفهوفي‌حال‌وفاته‌ينتقل‌الحق‌في‌التعويض‌إلى‌خ ‌،‌‌مادياً‌أم‌معنوياً‌‌‌ا‌الضررھذ‌‌‌نکاسواء‌أ

القيم‌بالنيابة‌عنه‌في‌‌‌أو،‌‌الوصيأو‌‌،‌‌الوليأو‌‌،‌‌لکيالو‌يقوم‌‌‌‌للتقاضي‌‌المدعي‌‌يةھلأ‌‌وفي‌حال‌عدم

‌.(2)‌‌المطالبة‌بالحق

 المدعى عليه: ثانياً 

ا‌الشخص‌طبيعياً‌‌ھذ‌ن‌‌کو‌الشخص‌الذي‌توجه‌ضده‌دعوى‌التعويض‌وقد‌ي‌‌ھووالمدعى‌عليه‌‌

‌‌دعوى‌التعويض‌‌‌في‌‌‌عليهالمدعى‌‌وعيادات‌الاختصاص.‌‌في‌موضوع‌بحثنا‌‌‌‌والمقصود‌به،‌‌اعتبارياً‌أو‌‌

أو‌عن‌الأشياء‌‌،‌‌أو‌مسؤولًا‌عن‌فعل‌غيره،‌‌عن‌فعله‌الشخصي‌‌مسؤولاً‌‌‌ن‌کو‌ي‌‌قد‌‌‌الضارعن‌الفعل‌‌

ه‌الدعوى‌للمتضرر‌من‌الخطأ‌‌ھذ‌إذ‌يجوز‌في‌،‌‌ھموقد‌يتعدد‌المدعى‌علي‌.‌‌(3)‌‌التي‌تقع‌تحت‌حراسته

ه‌العيادات‌ھذ‌على‌عيادات‌الاختصاص‌والمستشفى‌الخاص‌الذي‌تتبع‌له‌‌‌‌بالادعاءالطبي‌إن‌يقوم‌‌

‌‌(‌265)‌‌المادة‌‌صت‌ن‌‌فقد‌،‌‌في‌الدعوى‌أمر‌أقرته‌التشريعات‌‌‌ھمفتعدد‌المدعى‌علي،‌‌في‌ذات‌الوقت‌

‌‌نصيبه‌‌‌بنسبة‌‌مسؤولاً‌‌‌ھم‌من‌‌کل‌‌نکا‌،‌‌ضار‌‌فعل‌‌عن‌‌‌المسؤولون‌‌‌تعدد‌‌‌إذا:‌‌الأردني‌‌المدنيمن‌القانون‌‌

(‌217‌/1)‌‌المادةفيما‌نصت‌‌‌‌.ھمبين‌‌فيما‌‌فلکاوالت‌‌بالتضامن‌‌أو‌‌بالتساوي‌‌‌تقضي‌‌أن‌‌ةکموللمح،‌‌فيه

‌‌في‌‌‌متضامنين‌‌نوا‌کا‌‌مشروع‌‌غير‌‌عمل‌‌عن‌‌المسؤولون‌‌‌تعدد‌‌إذا:‌‌القانون‌المدني‌العراقي‌على‌‌من

‌.‌والمتسبب‌‌والشريك‌الأصلي‌‌الفاعل‌بين‌‌تمييز‌دون‌‌الضرر‌بتعويض‌‌‌ھمالتزام

 

 629(،‌النظرية‌العامة‌للمسؤولية‌الطبية،‌دار‌الفکر‌الجامعي،‌الاسکندرية،‌ص2021حنا،‌منير‌رياض‌)‌‌(‌1)‌
 236(،‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌الوصفة‌الطبية،‌مکتبة‌الوفاء‌القانونية،‌الاسکندرية،‌ص2015لمين،‌سلخ‌محمد‌)‌‌(‌2)‌
(،‌شرح‌القانون‌المدني،‌مصادر‌‌2008.‌السرحان،‌عدنان،‌خاطر،‌نوري‌)‌152الحياري،‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌3)‌

 175الحقوق‌الشخصية،‌دار‌الثقافة،‌عمان،‌ص
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  .(1)‌التعويض تقدير: الثاني الفرع

بمقابل‌‌ للتعويض‌ اللجوء‌ فيتم‌ الطبية‌ المسؤولية‌ مجال‌ في‌ العيني‌ التعويض‌ لصعوبة‌ بالنظر‌

ن‌الغاية‌من‌التعويض‌‌کو‌ن‌مساوياً‌للضرر‌‌کو‌والتعويض‌يجب‌ان‌ي،‌‌خاص‌التعويض‌النقدي‌‌کلوبش

وفقاً‌‌‌‌نه‌يجوز‌دفعه‌بالتقسيطأ‌‌لاإ‌‌دفعه‌مرة‌واحدةإن‌يتم‌‌في‌التعويض‌‌والأصل‌‌،‌‌(2)‌‌‌جبر‌الضرر

‌‌.(3)‌‌للتشريعين‌الأردني‌والعراقي

التي‌‌و‌ المسائل‌ الاختصاص‌من‌ لعيادات‌ المدنية‌ للمسؤولية‌ الموجب‌ الطبي‌ الخطأ‌ تقدير‌ يعد‌

‌‌ھا‌ثبت‌أ‌‌التيا‌التقدير‌مستمد‌من‌وقائع‌الدعوى‌‌ھذ‌تدخل‌في‌حدود‌السلطة‌التقديرية‌للقاضي‌ما‌دام‌ان‌‌

ة‌التمييز‌الأردنية‌في‌إحدى‌کما‌قالت‌محھذ‌.‌وفي‌‌(4)‌‌‌ة‌التمييزکممعقب‌عليه‌من‌مح‌‌دون‌‌‌المدعي

تثبت‌‌:‌‌ھاقرارت الدعوى‌ المثبتة‌في‌أوراق‌ البينات‌ إلى‌الخطأ‌في‌‌‌أن‌أن‌ التشخيص‌أدى‌ الخطأ‌في‌

اتباع،‌‌العلاج المدعي‌بسبب‌عدم‌ دائمة‌لابنة‌ الطبية‌الصحيحة‌‌الأساليب‌‌‌وأحدث‌عاهة‌ ،‌‌العلمية‌

القناعة‌کمالخبرة‌جاء‌واضحاً‌ومعللًا‌فلا‌تملك‌مح‌‌تقريروحيث‌ان‌‌ غم‌منح‌‌ر‌.‌وب(5)‌تنا‌التدخل‌في‌

ضوابط‌بحيث‌تتسم‌بالعدالة‌والانصاف‌‌‌‌ھاه‌السلطة‌ل‌ھذ‌القاضي‌سلطة‌في‌تقدير‌التعويض‌إلا‌أن‌‌

 

تعين‌المحکمة‌طريقاً‌التعويض‌تبعاً‌للظروف‌ويصح‌‌‌‌–‌‌1من‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌‌‌209ضوابط‌تقدير‌التعويض‌نصت‌عليھا‌المادة‌‌‌‌(‌1)‌
‌ان‌يکون‌التعويض‌اقساطاً‌او‌ايراداً‌مرتباً‌ويجوز‌في‌هذه‌الحالة‌إلزام‌المدين‌بان‌يقدم‌تأميناً.

ويقدر‌التعويض‌بالنقد‌على‌انه‌يجوز‌للمحکمة‌تبعاً‌للظروف‌وبناء‌على‌طلب‌المتضرر‌ان‌تأمر‌بإعادة‌الحالة‌الى‌ما‌کانت‌عليه‌‌‌‌–‌‌‌‌2
من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على:‌‌‌‌266او‌ان‌تحکم‌بإجراء‌امر‌معين‌او‌برد‌المثل‌في‌المثليات‌وذلك‌على‌سبيل‌التعويض.‌ونصت‌‌

‌‌‌‌الأحوال‌بقدر‌ما‌لحق‌المضرور‌من‌ضرر‌وما‌فاته‌من‌کسب‌بشرط‌أن‌يکون‌ذلك‌نتيجة‌طبيعية‌للفعل‌الضار.‌‌‌يقدر‌الضمان‌في‌جميع‌
من‌ذات‌القانون‌على:‌إذا‌لم‌يکن‌الضمان‌مقدرا‌في‌القانون‌أو‌في‌العقد‌فالمحکمة‌تقدره‌بما‌يساوي‌الضرر‌‌‌‌٣٦٣فيما‌نصت‌المادة‌‌

 الواقع‌فعلا‌حين‌وقوعه.‌‌‌‌
 138(،‌مسؤولية‌الطبيب‌الفردية‌المدنية‌عن‌اعماله‌المهنية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌بير‌زيت،‌فلسطين،‌ص2006دودين،‌محمود‌)‌‌(‌2)‌
 من‌القانون‌المدني‌العراقي.‌‌‌209من‌القانون‌المدني‌الأردني‌والمادة‌‌269ينظر‌المادة‌‌(‌3)‌
 293سلطان،‌مصادر‌الالتزام‌في‌القانون‌المدني‌الأردني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌4)‌
 26‌/11‌/1990،‌تاريخ‌‌233‌/1990تمييز‌حقوق‌‌(‌5)‌
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ن‌مغالى‌‌کاة‌التمييز‌تخفيض‌التعويض‌الأدبي‌إذا‌‌کملمح:‌‌ة‌التمييز‌العراقيةکمفقد‌جاء‌في‌قرار‌لمح

‌‌.(1)‌‌فيه

عيادات‌‌‌‌استخلاص‌‌‌للقاضي‌‌کنويم لتقصير‌ استخلاصه‌ خلال‌ من‌ عدمه‌ من‌ الخطأ‌ توافر‌

ية‌أو‌الفنية‌‌ھنفيما‌الأخطاء‌الم،‌‌بواجب‌الحيطة‌والحذر‌‌ھاإخلال‌‌ومدىالاختصاص‌في‌العناية‌اللازمة‌‌

ارت تم‌ بأ‌‌‌ھاب‌کاالتي‌ القاضي‌ فيستعين‌ الاختصاص‌ عيادات‌ أجل‌‌‌من‌‌الأطباء‌‌منالخبرة‌‌‌‌ھلفي‌

ا‌يخضع‌لسلطة‌قاضي‌الموضوع‌تقدير‌حدوث‌الضرر‌الطبي‌‌کم،‌‌استيضاح‌توافر‌الخطأ‌من‌عدمه

‌‌.(2)‌من‌عدمه‌وتقدير‌قيام‌العلاقة‌السببية‌ما‌بين‌الخطأ‌والضرر

لا‌بد‌من‌تحديد‌‌‌عن‌الخطأ‌الطبي‌الذي‌وقعت‌به‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌لتحديد‌قيمة‌التعويض‌و‌

ما‌بين‌المتضرر‌‌‌‌ن‌الضرر‌ناتج‌عن‌مسؤولية‌عقديةکا‌‌‌فإذا،‌‌وسببهونشأته‌‌الضرر‌المعوض‌عنه‌‌

‌‌حالتي‌‌‌غير‌‌في‌‌المتوقع‌‌والضررالضرر‌المباشر‌‌‌‌علىالتعويض‌‌‌‌يقتصر‌‌فعندئذ‌‌‌الاختصاص‌وعيادات‌‌

‌.(3)‌‌الجسيم‌والخطأ‌الغش

التعويض‌يقدر‌بمقدار‌‌‌فإن‌‌الضارعن‌الفعل‌‌‌‌مسؤوليةالن‌الخطأ‌الطبي‌ناتجاً‌عن‌‌کا‌‌ذاإ‌‌أما

‌من‌متوقعاً‌أکاوسواء‌أ،‌ا‌الضرر‌مادياً‌أم‌معنوياً‌ھذ‌ن‌کاسواء‌أ‌يض‌الضرر‌المباشر‌الذي‌لحق‌بالمر‌

ا‌الخسارة‌التي‌‌ھمويشمل‌الضرر‌المباشر‌على‌عنصرين‌،‌مستقبلاً‌‌من‌حالًا‌أکاوسواء‌أ،‌غير‌متوقع

وال بالمضرور‌ أخذ‌.‌‌(4)‌‌فاته‌‌الذيب‌‌کسلحقت‌ يتم‌ التي‌ الأمور‌ تقدير‌‌‌‌ھاومن‌ عند‌ الاعتبار‌ بعين‌

 

.وفي‌ذات‌السياق‌قالت‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌في‌‌1977-3-5تاريخ‌‌‌‌1977/ھيئة‌عامة‌ثانية/‌‌23قرار‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌رقم‌‌‌‌(‌1)‌
حکم‌آخر‌لھا:‌يجب‌ان‌يتناسب‌التعويض‌مع‌الضرر‌الحقيقي‌وھو‌فترة‌العلاج‌وفترة‌الانقطاع‌عن‌العمل‌فإن‌کان‌التعويض‌مغالى‌فيه‌‌

،‌النشرة‌القضائية،‌العدد‌‌1974-9-11تاريخ‌‌‌‌1974/‌تميزية/‌‌368خفيضه.‌)قرار‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌رقم‌‌جاز‌لمحکمة‌التمييز‌ت
 (.275،‌ص1975الثالث،‌السنة‌الخامسة،‌

 104علوي،‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌في‌المستشفيات‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
 775حنا،‌‌منير‌رياض،‌النظرية‌العامة‌للمسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)‌
 112خليل،‌المسؤولية‌الطبية‌المدنية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌4)‌
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بتقدير‌التعويض‌القيام‌باستجلاء‌الحقيقة‌‌و‌.‌‌(1)‌‌‌الأضرار‌‌تتابع‌‌‌التعويض‌ على‌القاضي‌عندما‌يقوم‌

‌‌ھا‌أنفق‌‌‌التيفة‌المصاريف‌‌کلن‌التعويض‌عن‌‌کو‌ويجب‌ان‌ي،‌‌ومعرفة‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المريض‌

والمستشفى الطبيب‌ وأجرة‌ العلاج‌ حيث‌ من‌ أنفق‌،‌‌المريض‌ التي‌ المصاريف‌ جميع‌ جراء‌‌‌‌ھاوكذلك‌

‌.(2)‌‌ب‌وما‌لحقه‌من‌خسارةکسالضرر‌الذي‌أصابه‌وما‌فاته‌من‌

 تعويض  الشروط الحصول على : الثالثالفرع 

في‌مرحلة‌التشخيص‌‌‌‌سواء‌‌الاختصاص‌وقعت‌به‌عيادات‌‌‌‌الضرر‌نتيجة‌خطأ‌طبي‌‌ن‌کو‌ي‌‌إن

‌ولا‌بد‌للمريض‌أن‌يثبت‌الضرر،‌‌شخصي‌على‌مصلحة‌المريض‌‌‌اعتداء‌‌فيهن‌‌کو‌ن‌يأو‌،‌‌أو‌العلاج

‌والضرر‌‌‌الاختصاص‌الذي‌وقعت‌به‌عيادات‌‌‌‌الخطأيثبت‌وجود‌علاقة‌ما‌بين‌‌‌‌وإن،‌‌عليهالذي‌وقع‌‌

‌.(3)‌‌الذي‌وقع‌عليه

 الضرر في الدعوى   إثبات عبء: الرابع الفرع

ا‌المريض‌الذي‌‌ھن‌‌ھوو‌،‌المتضرر‌ھوو‌‌المدعيوقوعه‌على‌عاتق‌‌(4)‌‌لإثبات‌عبء‌ا‌في‌الأصل

المسؤولية‌من‌وقوع‌خطأ‌طبي‌‌‌‌نکاأر‌‌‌إثبات‌‌‌فيجب‌عليه،‌‌عيادات‌الاختصاص‌أخطاء‌‌‌‌تضرر‌من

،‌‌ا‌الخطأ‌ووجود‌علاقة‌سببية‌ما‌بين‌الخطأ‌الطبي‌والضرر‌الذي‌أصابهھذ‌وضرر‌أصابه‌نتيجة‌‌

‌‌.‌(5)‌‌‌البينة‌والقرائن‌‌ھاالمقررة‌قانوناً‌بما‌في‌‌الإثبات‌‌‌طرق‌‌‌فةکاب‌‌ھاإثبات‌‌وقائع‌مادية‌يجوز‌‌کلھاه‌‌ھذ‌و‌

 

 3٧٨(‌الأخطاء‌الطبية‌بين‌الالتزام‌والمسؤولية‌مؤسسة‌عبد‌الحميد‌شومان،‌عمان،‌ص1999شريم،‌محمد،‌)‌‌(‌1)‌
 224(،‌الخطأ‌المهني‌والخطأ‌العادي‌في‌إطار‌المسؤولية‌الطبية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ص2007حمادي،‌ابراھيم‌علي‌)‌‌(‌2)‌
 110خليل،‌المسؤولية‌الطبية‌المدنية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)‌
أ‌‌الإثبات‌ھو‌إقامة‌الدليل‌بوسيلة‌من‌الوسائل‌القانونية‌على‌صحة‌الوقائع‌التي‌تسند‌الحق‌أو‌الأثر‌القانوني‌المدعى‌به.‌)الشورة،‌الخط‌‌(‌4)‌

أو‌ھو‌اقامة‌الدليل‌أمام‌القضاء‌بطريقة‌من‌الطرق‌التي‌يحددھا‌القانون‌على‌وجود‌‌‌(.‌79الطبي‌في‌القانون‌الأردني،‌مرجع‌سابق،‌ص
القادر‌)‌ )ابن‌تيشه،‌عبد‌ فيھا.‌ الجامعة‌‌2011أو‌صحة‌واقعة‌قانونية‌متنازع‌ الخطأ‌الشخصي‌للطبيب‌في‌المستشفى‌العام،‌دار‌ ‌،)

 (.‌‌‌‌36الجديدة،‌الاسکندرية،‌ص
 .79الشورة،‌الخطأ‌الطبي‌في‌القانون‌الأردني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌5)‌
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ب‌‌فاستحقاق مرتبط‌ للتعويض‌ اھذ‌المريض‌ الاختصاص‌‌‌کنويم،‌‌لإثبات‌ا‌ عيادات‌ تدفع‌ دعوى‌‌‌‌أن‌

‌‌ھا‌جنبي‌لا‌يد‌لأ‌ملة‌والمطلوبة‌يعود‌لسبب‌کاللعناية‌ال‌ھاعدم‌تنفيذ‌الالتزام‌أو‌عدم‌بذل‌بأن‌المسؤولية

عيادات‌الاختصاص‌‌‌التزام‌‌حالة‌‌وفي‌‌.(1)‌‌‌المسؤولية‌‌ھامع‌‌‌وتنتفيفيه‌فتنقطع‌بذلك‌العلاقة‌السببية‌‌

على‌‌‌‌فأنه‌‌نتيجةبتحقيق‌‌ التزام‌‌إثبات‌‌‌المريض‌يتعين‌ العيادات‌‌‌مترتب‌‌‌تعاقدي‌‌وجود‌ عاتق‌ على‌

‌‌.(2)‌‌ا‌الالتزام‌من‌قبل‌عيادات‌الاختصاص‌ھذ‌‌تحقيق‌‌يتمولم‌،‌الخاصة

في‌مجال‌الخطأ‌‌‌‌أنه‌‌إلا‌‌عام‌‌‌کلالمسائل‌الشاقة‌في‌الخصومة‌المدنية‌بش‌‌من‌‌‌الإثبات‌عبء‌‌يعد‌‌و‌

العلاقة‌بين‌المريض‌والطبيب‌من‌جهة‌والظروف‌الممارسات‌‌‌لخصوصية‌‌متزايدة‌‌صعوبة‌‌کليش‌‌الطبي

الصعوبات‌التي‌تواجه‌المريض‌والمتعلقة‌بالإثبات‌افتقار‌العلاقة‌ما‌.‌فمن‌‌(3)‌‌‌الطبية‌من‌جهة‌أخرى‌

تحول‌‌‌‌ھافثقة‌المريض‌في‌العيادة‌التي‌يقوم‌بمراجعت،‌‌بين‌المريض‌وعيادات‌الاختصاص‌إلى‌التوازن‌

لأخذ‌‌‌استعدادهدون‌‌ يا‌‌المسبق‌ دليل‌ على‌ الحصول‌ من‌ الحاجة‌‌حتياطه‌ به‌عند‌ الاستعانة‌ ستطيع‌

صعوبة‌تزويده‌بالمعلومات‌أو‌الوثائق‌من‌قبل‌بالإضافة‌إلى‌‌،‌‌(4)‌‌‌ثبات‌خطأ‌عيادات‌الاختصاص‌لإ

خيوط‌المسؤولية‌‌‌‌أضف‌إلى‌أن‌أغلب‌،‌‌يھنعيادات‌الاختصاص‌تحت‌ذرائع‌المحافظة‌على‌السر‌الم

من‌‌‌‌کنومن‌ثم‌تتم،‌‌الطبية‌تقع‌تحت‌حيازة‌عيادات‌الاختصاص‌التي‌تملك‌الملف‌الطبي‌للمريض‌

‌‌.(5)‌‌ھادانة‌لإ‌ا‌الملف‌اذا‌رأت‌أن‌فيهھذ‌تعديل‌

 

 .230(،‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب،‌المؤسسة‌الحديثة‌للکتاب،‌لبنان،‌ص2004عجاج،‌طلال‌)‌‌(‌1)‌
 .236عجاج،‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)‌
 .116غصن،‌الخطأ‌الطبي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)‌
‌(4‌)‌‌‌( أحمد‌ والعلوم‌‌2008هديلي،‌ للقانون‌ النقدية‌ المجلة‌ الإثبات،‌ قواعد‌ على‌ وانعکاساته‌ الطبية‌ العلاقة‌ في‌ القانونية‌ المراكز‌ تباين‌ ‌،)

 .99السياسية،‌الجزائر،‌العدد‌الأول،‌ص
 .175(،‌الأخطاء‌الطبية،‌مطابع‌الولاء‌الحديثة،‌مصر،‌ص2007فرج،‌هشام‌عبد‌الحميد‌)‌‌(‌5)‌
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حيث‌يتميز‌الخطأ‌‌،‌‌الطبي‌‌للخطأ‌‌الخاصة‌‌بالطبيعة‌‌المتعلقة‌‌الإثبات‌في‌‌‌‌تعد‌أحد‌الصعوبات‌و‌

لصعوبة‌‌‌‌يؤدي‌‌الذي‌‌الأمر،‌‌المتعلقة‌بالطب‌‌‌الأمور‌‌‌المريض‌‌‌ھلوغالباً‌ما‌يج‌‌‌العلمي‌‌بالتعقيد‌‌‌الطبي

‌.(1)‌‌الخطأ‌إثبات‌‌في

مما‌تقدم‌يرى‌الباحث‌بالرغم‌من‌إتاحة‌التشريعات‌للشخص‌المتضرر‌من‌الأخطاء‌الطبية‌ومن‌‌

الاختصاص‌القيام‌برفع‌دعوى‌تعويض‌عن‌الأضرار‌‌‌‌عيادات‌‌‌ھاب‌‌تقع‌‌التي‌الأخطاء‌الطبية‌‌‌‌ھاضمن

ه‌الدعوى‌تواجه‌العديد‌من‌الصعوبات‌في‌اثبات‌مسؤولية‌الخطأ‌الطبي‌‌ھذ‌إلا‌أن‌‌،‌‌التي‌لحقت‌به

ه‌الصعوبات‌فإثبات‌الخطأ‌‌ھذ‌ن‌التغلب‌على‌‌کا‌الذي‌وقعت‌به‌عيادات‌الاختصاص‌ومن‌الصعوبة‌بم

‌‌‌مدعٍ‌للخطأ‌إثباته.‌کلواليسير‌الذي‌يستطيع‌‌ھلالطبي‌في‌دعوى‌التعويض‌ليس‌بالأمر‌الس

  

 

 .99(،‌تباين‌المراكز‌القانونية،‌مرجع‌سابق،‌ص2008هديلي‌أحمد‌)‌‌‌(‌1)‌
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 :  المطلب الثاني 
 عيادات الاختصاص  في إثبات أخطاء دور الخبرة

ضمن ومن‌ الطبية‌ الأخطاء‌ إثبات‌ في‌ بارز‌ دور‌ ب‌‌ھاللخبرة‌ تقع‌ التي‌ عيادات‌‌‌ھاالأخطاء‌

لدورھذ‌الاختصاص‌وفي‌‌ نعرض‌ المطلب‌ الاختصاص‌وذلك‌‌‌عيادات‌‌‌أخطاء‌‌إثبات‌‌‌في‌‌الخبرة‌‌ا‌

‌:‌‌ضمن‌الفروع‌الآتية

  الخبرة مھو مف : الأول الفرع

‌:‌‌ضمن‌النقاط‌الآتية‌‌ھاواستعراض‌خصائص‌ھايتھم‌ا‌الفرع‌سنقوم‌بالتعريف‌بالخبرة‌مع‌إيضاح‌أھذفي‌

‌‌ھاجراء‌تحقيقي‌واستشارة‌فنية‌تقوم‌بإ:‌‌ھا‌جانب‌من‌الفقه‌الخبرة‌بأن‌‌‌عرّف:  بالخبرةالتعريف  :  أولاً 

‌‌کل‌الاختصاص‌وذلك‌للبت‌في‌‌‌‌ھلة‌بقصد‌الحصول‌على‌معلومات‌ضرورية‌عن‌طريق‌أکمالمح

 .(1)‌‌ھاة‌الالمام‌ب‌کمأموراً‌علمية‌أو‌فنية‌لا‌تستطيع‌المح‌ھاالمسائل‌التي‌يستلزم‌الفصل‌في

ن‌الطبيب‌‌کامساعدة‌فنية‌تقدم‌من‌قبل‌طبيب‌أو‌اطباء‌لبيان‌ما‌إذا‌‌:‌‌ھيف‌‌‌الطبيةالخبرة‌‌وأما‌‌

ي‌‌أمع‌ابداء‌الر‌،‌‌ومدى‌مخالفته‌لقواعد‌العلم،‌‌الفنية‌أم‌لا‌‌للأصول‌‌وفقاً‌المدعى‌عليه‌قد‌قام‌بعمله‌‌

‌.(2)‌‌الفني‌الذي‌يسمح‌للقاضي‌بمقارنة‌سلوك‌الطبيب‌المسؤول‌مع‌طبيب‌مثله

 ية تقرير الخبرة ھمبيان أ: ثانياً 

قانون‌أصول‌‌‌‌من‌‌‌‌86للمادة‌‌فقاً‌و‌‌‌وذلك‌‌الخبيربرأي‌‌غير‌ملزم‌بالأخذ‌‌على‌الرغم‌من‌ان‌القاضي‌‌

لا‌يقيد‌‌بأن‌رأي‌الخبير‌‌‌‌الأردنية‌‌التمييزة‌‌کممح‌‌قضت‌‌‌ذلكوفي‌‌،‌‌(3)‌‌الأردني‌‌المدنيةات‌‌کمالمحا

 

 325(،‌شرح‌أحکام‌قانون‌الإثبات‌المدني،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص2020العبودي،‌عباس‌)‌‌(‌1)‌
‌(2‌)‌‌‌( والعلوم‌‌2014النوايسة،‌باسل‌ القانون‌ في‌ المجلة‌الأردنية‌ الفني،‌ الطابع‌ الطبية‌ذات‌ إثبات‌الأخطاء‌ في‌ الطبية‌ودورھا‌ الخبرة‌ ‌،)

 44،‌ص3،‌العدد‌6السياسية،‌جامعة‌مؤتة،‌الأردن،‌المجلد‌‌
إذا‌لم‌يودِع‌الخبير‌تقريره‌في‌الوقت‌المحدد‌لذلك،‌وجب‌عليه‌أن‌يودِع‌لدى‌قلم‌المحکمة‌قبل‌‌‌‌-1نصت‌المادة‌المشار‌إليها‌على:‌‌‌‌(‌3)‌

انقضاء‌ذلك‌الأجل‌مذکرة‌يبين‌فيھا‌ما‌قام‌به‌من‌الأعمال‌والأسباب‌التي‌حالت‌دون‌إتمام‌خبرته،‌وإذا‌وجدت‌المحکمة‌في‌مذکرة‌الخبير‌‌
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‌‌فإن‌‌‌وعليه‌،‌‌ات‌المدنيةکمالمحا‌‌أصول‌‌قانون‌‌‌من‌‌‌‌86‌/2المادة‌‌م‌کاأح‌‌به‌ما‌تقضي‌‌‌‌وفق‌‌ةکمالمح

‌.(1)‌‌المميز‌للأسباب‌الواردة‌لا‌يخالف‌القانون‌‌کمعدم‌اعتماد‌تقرير‌الخبرة‌في‌الح

من‌قانون‌‌‌‌134المادة‌‌نص‌‌‌حسب‌‌‌المسألةه‌‌ھذ‌في‌‌‌‌الأردني‌‌المشرع‌‌العراقي‌‌المشرع‌‌وافقوقد‌‌

ن‌تقرير‌الخبير‌‌کو‌ما‌ي‌‌فإنه‌غالباً‌أن‌القاضي‌غير‌ملزم‌بتقرير‌الخبير‌‌‌‌ومع،‌‌(2)‌‌المرافعات‌العراقي

‌.‌(3)‌الطبي‌محل‌تقدير‌من‌القضاء

ية‌إجراء‌الخبرة‌في‌المجال‌الطبي‌‌ھمأ‌‌ھاة‌التمييز‌الأردنية‌في‌العديد‌من‌قراراتکموقد‌أكدت‌مح

المدعي‌ أصاب‌ الذي‌ والضرر‌ الطبي‌ الخطأ‌ عن‌ الطبيب‌ مسؤولية‌ مدى‌ لتحديد‌ ‌ بأنه‌ قضت‌ إذ‌

(‌‌2)‌‌المادةفي‌‌‌‌ھايستوجب‌اللجوء‌إلى‌الخبرة‌الفنية‌لأن‌الخبرة‌تدخل‌في‌عداد‌البينات‌المنصوص‌علي

وترجيح‌بينة‌على‌أخرى‌‌‌‌ھاة‌الموضوع‌سلطة‌تقديرية‌في‌وزن‌البينة‌وتقدير‌کمحولم،‌‌قانون‌البينات‌‌‌من

 

ما‌يبرر‌تأخيره‌منحته‌مهلة‌لإنجاز‌خبرته‌وإيداع‌تقريره،‌فإن‌لم‌يکن‌ثمة‌مبرر‌لتأخره‌حکمت‌عليه‌المحکمة‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌مائتي‌‌
‌دينار‌ومنحته‌مهلة‌أخرى‌لإنجاز‌خبرته‌وإيداع‌تقريره‌أو‌استبدلت‌به‌غيره‌والزمته‌برد‌ما‌يکون‌قد‌قبض‌من‌النفقات‌الى‌قلم‌المحکمة.

إذا‌تبين‌للمحکمة‌أن‌التأخير‌ناجم‌عن‌تقصير‌أحد‌الخصوم‌جاز‌لھا‌أن‌تحکم‌على‌هذا‌الخصم‌بالغرامة‌الواردة‌في‌الفقرة‌السابقة،‌وفي‌‌‌‌-2
حال‌کان‌هذا‌الخصم‌ھو‌طالب‌الخبرة‌فيجوز‌للمحکمة‌أن‌تعتبر‌هذا‌التقصير‌دليلًا‌على‌تنازله‌عن‌إثبات‌الواقعة‌التي‌طلب‌إجراء‌‌

‌ة‌من‌أجل‌إثباتھا.الکشف‌والخبر‌
بعد‌إيداع‌الخبير‌تقرير‌الخبرة‌يحفظ‌التقرير‌في‌ملف‌الدعوى‌ويبلغ‌کل‌من‌الخصوم‌نسخة‌عنه،‌وللمحکمة‌دعوة‌الخبير‌للمناقشة‌إما‌‌‌‌-3

من‌تلقاء‌نفسھا‌أو‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الخصوم،‌وللخصوم‌توجيه‌أي‌سؤال‌للخبير‌يتعلق‌بتأھيله‌للمهمة‌الموکلة‌إليه‌ومنهج‌عمله‌‌
لھا‌أن‌تقرر‌إعادة‌التقرير‌إلى‌الخبير‌لإکمال‌ما‌ترى‌فيه‌من‌نقص‌أو‌أن‌تعهد‌بالخبرة‌إلى‌خبير‌آخر‌ينتخب‌بحسب‌‌ومحتوى‌تقريره،‌و‌

‌الأصول.
 رأي‌الخبير‌لا‌يقيد‌المحکمة.‌-4
 ،‌منشورات‌مركز‌عدالة.‌‌2005-12-18تاريخ‌‌2434‌/2005تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)‌
يصح‌أن‌يکون‌تقرير‌الخبير‌سببا‌للحکم،‌وتبين‌المحکمة‌إذا‌قضت‌بخلاف‌رأي‌الخبير‌الأسباب‌‌‌‌نصت‌المادة‌المشار‌إليھا‌على:‌‌‌‌(‌2)‌

‌ التي‌أوجبت‌اهمال‌هذا‌الرأي‌کله‌أو‌بعضه.
‌13٥(،‌التأمين‌من‌المسؤولية‌المدنية‌الناتجة‌عن‌الأخطاء‌الطبية،‌دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌ص2012الصرايرة،‌أحمد‌)‌‌(‌3)‌
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بأح المادتين‌‌کا‌عملا‌ لمح‌‌34و‌‌33م‌ رقابة‌ دون‌ البينات‌ قانون‌ عليکممن‌ المسألة‌‌ھذ‌في‌‌‌‌ھاتنا‌ ه‌

‌.‌(1)‌‌الموضوعية

في‌مواجهة‌سائر‌الخصوم‌في‌الدعوى‌بوصفه‌دليلًا‌‌‌‌کمللح‌‌سبباً‌‌‌ن‌کو‌ين‌أ‌‌يصح‌‌تقرير‌الخبرةف

ولا‌يجوز‌‌،‌‌ثبته‌تقرير‌الخبرةأ‌‌ما‌‌‌کسع‌‌إثبات‌‌‌يجوزن‌له‌قوة‌السند‌الرسمي‌فلا‌‌کو‌وت،‌‌من‌أدلة‌الإثبات‌

‌.‌(2)‌‌بالتزوير‌إلا‌فيهالطعن‌

الباقي‌‌ببعض‌‌‌الأخذ‌‌‌ةکموللمح الخبرة‌وطرح‌ تقرير‌ الخصوص‌قضت‌‌ھذ‌وفي‌‌،‌‌ما‌جاء‌في‌ ا‌

التمييز‌الأردنيةکممح المادة‌‌کملمحبأنه‌‌‌‌ة‌ المحا‌‌86ة‌الموضوع‌بموجب‌ قانون‌اصول‌ ات‌کممن‌

ن‌تطرح‌ما‌‌إصول‌والبينة‌المقدمة‌في‌الدعوى‌و‌لأا‌التقرير‌ما‌يوافق‌القانون‌واھذ‌من‌‌‌‌تأخذ‌‌‌إن‌‌‌المدنية

‌.‌(3)‌عدا‌ذلك

ة‌سلطة‌تقدير‌التعويض‌دون‌الرجوع‌‌کمية‌تقرير‌الخبرة‌في‌تقدير‌التعويض‌إلا‌أن‌للمح‌ھم‌وبرغم‌أ

بالتعويض‌عدم‌‌‌‌کملا‌يخل‌بصحة‌الح‌‌:‌‌ة‌التمييز‌العراقيةکمإلى‌تقدير‌الخبراء‌وفي‌ذلك‌قالت‌مح

‌.‌(4)ة‌له‌متناسباً‌مع‌الضررکمتقديره‌من‌خبير‌ما‌دام‌تقدير‌المح

  

 

,‌منشورات‌مركز‌عدالة.‌وجاء‌في‌قرار‌لذات‌المحکمة‌في‌هذا‌السياق‌يعتبر‌‌21‌/3‌/199٨,‌تاريخ‌‌‌‌223٨‌/199٧تمييز‌حقوق‌رقم‌‌‌‌(‌1)‌
العمل‌الطبي‌مسألة‌فنية‌متخصصة‌ولا‌يمکن‌تقرير‌مسؤولية‌الطبيب‌إلا‌إذا‌اجرت‌المحکمة‌خبرة‌فنية‌بمعرفة‌أطباء‌من‌ذوي‌الدراية‌‌

 ،‌منشورات‌مركز‌عدالة(.‌‌2007-9-3،‌تاريخ‌968‌/2007تمييز‌حقوق‌رقم‌‌‌والمعرفة.‌)‌
في‌المجال‌الطبي،‌مجلة‌کلية‌الحقوق‌للبحوث‌القانونية‌والاقتصادية،‌جامعة‌الاسکندرية،‌‌‌‌(،‌إثبات‌الخطأ2001قاسم،‌محمد‌حسن‌)‌‌‌(‌2)‌

 322عدد‌خاص،‌ص
‌،‌منشورات‌مركز‌عدالة.2013-4-16تاريخ‌‌347‌/2013تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌3)‌
،‌‌1975،‌النشرة‌القضائية،‌العدد‌الثاني،‌السنة‌الرابعة،‌1973-5-13تاريخ‌‌‌‌1973/حقوقية/‌282قرار‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌رقم‌‌‌‌‌‌(‌4)‌

‌.393ص
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 خصائص تقرير الخبرة : ثالثاً 

أو‌بقرار‌‌،‌‌تم‌بناء‌على‌طلب‌الخصوم‌تو‌،‌‌قضائية‌أي‌مقررة‌من‌قبل‌القضاء‌‌ھا‌بأن‌‌الخبرة‌تمتاز‌‌

حال‌‌‌‌في‌‌ملزماً‌ن‌‌کو‌قد‌ي‌‌کنل،‌‌جراء‌اختياري‌وغير‌ملزم‌للقاضيإ‌‌ھيو‌،‌‌ھا‌ة‌من‌تلقاء‌نفسکممن‌المح

تحديد‌طبيعة‌سلوك‌‌عليه‌‌‌‌يتوقفو‌،‌‌کمن‌تقرير‌الخبرة‌فاصلًا‌في‌الحکو‌وي‌،‌‌نت‌المسألة‌فنية‌بحتةکا

‌‌ھا‌يتم‌تقرير‌‌أنه‌بمعنى‌تبعياً‌‌‌‌إجراء‌تعد‌الخبرة‌‌أن‌إلى‌بالإضافة،‌به‌للخطأ‌الطبيکاالطبيب‌ومدى‌ارت

‌.‌(1)‌‌يساعد‌في‌الفصل‌في‌الدعوى‌المقامة‌إثبات‌‌جراءکا‌تبعاً‌لدعوى‌أصلية‌أو‌

  مدى فعالية الخبرة الطبية في دعوى عيادات الاختصاص: الفرع الثاني

‌:‌ضمن‌النقاط‌الآتية‌ھايواجه‌التي‌والصعوبات‌‌تهھملم‌الطبي‌الخبير‌سيتم‌عرض‌إداء

 ة الخبير الطبي في تقريره  ھمم: أولاً 

من‌ذوي‌‌‌‌ن‌کو‌ن‌يإمن‌الضروري‌‌ف،‌‌المطلوب‌‌‌کلته‌بالشھمالخبير‌الطبي‌من‌إداء‌م‌‌کنيتم‌‌حتى

الخطأ‌‌ وقوع‌ المدعى‌ الطبي‌ المجال‌ في‌ الدقيق‌ ماھذ‌و‌،‌‌فيهالاختصاص‌ ‌‌التمييز‌‌‌ةکممح‌‌أكدته‌‌ا‌

‌‌مسألة‌‌‌ھينت‌الدعوى‌تتعلق‌بالمسؤولية‌الطبية‌ف‌کاإذا‌‌‌‌:‌‌حيث‌جاء‌فيه‌‌ھاإحدى‌قرارت‌‌‌في‌‌الأردنية

خبرة‌طبية‌من‌ذوي‌الاختصاص‌في‌مثل‌اختصاص‌‌‌‌بإجراءلا‌‌إ‌‌ھار‌ھا‌ة‌استظکملا‌تستطيع‌المح‌‌فنية

‌‌الاً‌ھمإ‌‌اكھن‌ان‌‌‌‌أم‌‌ھاضد‌‌‌للمميز‌‌العملية‌‌إجراء‌‌فيصول‌العلمية‌والفنية‌‌لأ‌اتبع‌ا‌‌إذا‌‌فيماالمميز‌لبيان‌‌

‌.(2)‌ھااجرائ‌في‌وتقصيراً‌

 

 400(،‌اصول‌الاثبات‌في‌المواد‌المدنية،‌النظرية‌العامة‌للإثبات،‌الدار‌الجامعية،‌مصر،‌ص1993ابو‌السعود،‌رمضان‌)‌‌(‌1)‌
 .‌2013-3-31تاريخ‌‌4425‌/2012تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌2)‌
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بالعدالة‌والانصاف ة‌التمييز‌‌کما‌المبدأ‌أكدت‌عليه‌محھذ‌و‌،‌‌وينبغي‌إن‌يتصف‌تقرير‌الخبير‌

تقدير‌کاف  :‌‌فيهحيث‌جاء‌‌‌‌ھاالعراقية‌في‌إحدى‌قرارت ن‌يتعين‌الاستعانة‌بخبراء‌مختصين‌لغرض‌

‌.(1)‌التعويض‌جبراً‌للضرر‌دون‌مغالاة‌وبلا‌إجحاف

‌مع‌‌الالتقاءوله‌‌،‌‌ھاالمريض‌الطبي‌وللوثائق‌التي‌يحتوي‌‌لملف‌‌دقيقة‌‌ته‌بدراسةھمم‌‌يبدأ‌‌والخبير

ف‌عن‌مدى‌توافر‌کشخضاعه‌للفحوص‌الطبية‌والتي‌قد‌تساعده‌في‌الإف‌عليه‌و‌کشالمريض‌وال

‌القيام‌وعليه‌‌،‌‌صول‌العمل‌الطبيأ‌‌وتحديد‌مدى‌خروج‌الطبيب‌المسؤول‌عن،‌‌الخطأ‌الطبي‌من‌عدمه

وعليه‌الاستقلالية‌‌،‌‌يداع‌تقرير‌الخبرةلإ‌ة‌‌کمالمحدد‌من‌قبل‌المح‌‌بالموعد‌‌‌يلتزموإن‌‌،‌‌بنفسه‌‌الخبرة‌‌بإجراء

‌.(2)‌‌والحياد‌وعدم‌الانحياز‌في‌تقريره

 تقرير الخبرة الفنية   ھاالصعوبات التي يواجه: ثانياً 

الصعوبة‌الموضوعية‌والمتعلقة‌بعدم‌قدرة‌الطبيب‌‌‌‌ھاا‌التقرير‌العديد‌من‌الصعوبات‌منھذ‌تواجه‌‌

الملموسة الواقعية‌ والحقيقة‌ المجردة‌ المعطيات‌ بين‌ تلمس‌الاختلاف‌ الخبير‌،‌‌على‌ قد‌لا‌‌‌‌فالطبيب‌

اك‌اختلاف‌واضح‌ما‌بين‌‌ھنف‌،‌‌الذي‌وجد‌فيه‌الطبيب‌في‌الواقع‌‌للموقف‌‌الدقيقالتقدير‌‌‌‌من‌‌کنيتم

‌.‌(3)‌التنظير‌والتطبيق

  تقرير الخبرة الطبية مشتملات: الثالثالفرع 

‌ھا‌وبيان‌الواقعة‌التي‌تسببت‌ب،‌‌دقيقاً‌‌‌يشتمل‌تقرير‌الخبرة‌على‌وصف‌الحالة‌المرضية‌وصفاً‌

،‌الحديث‌وبيان‌لمدى‌مخالفة‌الواقعة‌للمعطيات‌العلمية‌المستقرة‌في‌علم‌الطب‌‌،‌‌عيادات‌الاختصاص‌

 

عدد‌‌‌‌(‌1)‌ الاتحادية،‌ التمييز‌ محکمة‌ منقول/‌858قرار‌ استئنافية،‌ تاريخ‌‌2013/ھيئة‌ والقضاء،‌‌10-1-2013،‌ التشريع‌ مجلة‌ ‌،
 .‌‌‌205،‌ص4،2013العدد

‌(2‌)‌‌‌( السميع‌ عبد‌ مصر،‌‌2004الاودن،‌ والنشر،‌ للطباعة‌ المعارف‌ مؤسسة‌ ومساعديهم،‌ التخدير‌ وطبيب‌ الجراح‌ الطبيب‌ مسؤولية‌ ‌،)
 .‌‌88ص

 237حنا،‌منير‌رياض،‌المسؤولية‌الطبية‌للأطباء‌والجراحين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌3)‌
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تفق‌والأصول‌المستقرة‌في‌تمن‌قبل‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌‌ھانت‌العناية‌التي‌تم‌بذلکاما‌إذا‌‌‌‌حوإيضا

وبيان‌الأسس‌التي‌تم‌‌،‌‌فة‌الآثار‌الجانبية‌على‌حدوث‌الواقعةکاوإيضاح‌‌،‌‌يةھنعلم‌الطب‌والقواعد‌الم

‌. (1)‌‌في‌تقرير‌الخبرة‌ھاالاعتماد‌علي‌

‌‌تعتريه‌‌أنهيته‌في‌إثبات‌الخطأ‌الطبي‌إلا‌‌ھم‌مما‌تقدم‌يرى‌الباحث‌بأن‌تقرير‌الخبرة‌الطبية‌على‌أ

عيادات‌ لوقوع‌ أدت‌ التي‌ الواقعية‌ الظروف‌ استدعاء‌ حيث‌ من‌ الموضوعي‌ نطاقه‌ في‌ صعوبات‌

‌.الاختصاص‌في‌الخطأ‌الطبي

  

 

‌1٨المسؤولية‌المدنية‌عن‌الأخطاء‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ممدوح،‌‌النجادا،‌(‌1)‌
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 :  المبحث الثاني 
 دعوى المستشفى الخاص في مواجهة عيادات الاختصاص 

الخاص‌في‌مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌وذلك‌ضمن‌‌‌المستشفى‌‌لدعوى‌‌‌نعرض‌‌‌المبحث‌‌‌اھذ‌في‌‌

‌‌ضمن‌‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌مواجهة‌‌في‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌مطلبين‌في‌المطلب‌الأول‌نعرض‌لدعوى‌

الثاني‌للحديث‌عن‌دعوى‌،‌‌التعاقدية‌‌العلاقة ‌في‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌فيما‌سيتم‌تخصيص‌المطلب‌

‌‌الضمان.‌دعوى‌‌خلال‌من‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌مواجهة

 :  المطلب الأول
 دعوى المستشفى الخاص في مواجهة عيادات الاختصاص ضمن العلاقة التعاقدية 

‌‌الخطأ‌‌ھين‌ثلاثة‌‌کاحتى‌تقوم‌المسؤولية‌العقدية‌على‌عيادات‌الاختصاص‌لا‌بد‌من‌توافر‌أر‌

ا‌الخطأ‌الطبي‌الذي‌‌ھذ‌ن‌الضرر‌ناتج‌عن‌‌کو‌ي‌‌وإن،‌‌الاختصاص‌الذي‌وقعت‌به‌عيادات‌‌‌‌الطبي

من‌‌:‌‌فيهحيث‌جاء‌‌‌‌ھاقرارت‌‌إحدى‌‌فية‌التمييز‌الاردنية‌‌کما‌ما‌أكدته‌محھذ‌و‌،‌‌العيادات‌وقعت‌به‌‌

‌ھا‌نکابتوافر‌أر‌‌‌إلا‌‌‌تقومشأن‌المسؤولية‌عن‌الفعل‌الضار‌لا‌‌‌‌ھاالمسؤولية‌العقدية‌شأن‌‌أن‌‌عليهالمتفق‌‌

خطأ‌قائم‌على‌الإخلال‌‌‌ھو‌والخطأ‌في‌المسؤولية‌العقدية‌‌،‌‌الخطأ‌والضرر‌والعلاقة‌السببية‌‌ھيالثلاثة‌و‌

‌‌عيادات‌‌‌مواجهة‌‌في‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌ا‌المطلب‌سنقوم‌بالحديث‌عن‌دعوى‌ھذ‌.‌وفي‌‌(1)بالتزام‌تعاقدي

‌:‌‌التعاقدية‌وذلك‌ضمن‌الفروع‌الآتية‌وعلى‌النحو‌الآتي‌العلاقة‌ضمن‌الاختصاص‌

  

 

 537،‌ص1992لسنة‌‌‌6-4،‌المبادئ‌القانونية‌لمحکمة‌التمييز،‌مجلة‌نقابة‌المحاميين،‌العدد‌390‌‌‌/88تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)
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من رفع دعوى في مواجهة عيادات الاختصاص  نية المستشفى الخاصکامدى ام: الأولالفرع 
 .أو خطأ طبي الھما ھاب کافي حال ارت

‌في‌‌معه‌المتعاقدة‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌مواجهة‌في‌للمستشفى‌الخاص‌القيام‌برفع‌دعوى‌‌کنيم

‌‌ھو‌ه‌الدعوى‌‌ھذ‌والهدف‌من‌‌،‌‌بالمرضى‌‌للضرر‌‌أدى‌‌الھما‌‌أو‌‌لأخطاء‌‌العيادات‌‌‌تلك‌‌ب‌کاارت‌‌حال

المستشفى‌نتيجة‌لتعويضه‌للمرضى‌المتضررين‌‌‌‌ھاد‌کبالتعويض‌عن‌الأضرار‌المادية‌والمعنوية‌التي‌ت

ويستند‌المستشفى‌في‌رفع‌دعوى‌التعويض‌للعلاقة‌التعاقدية‌التي‌‌،‌‌من‌أخطاء‌عيادات‌الاختصاص‌

‌.‌‌(1)‌‌ه‌العيادات‌ھذ‌تربطه‌مع‌

 أسباب رفع الدعوى من قبل المستشفى الخاص : الثانيالفرع 

المستشفى‌الخاص‌في‌رفع‌دعواه‌على‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌‌ھاتتعدد‌الأسباب‌التي‌قد‌يستند‌الي

‌:‌‌التعاقديةفي‌نطاق‌العلاقة‌

 ي ھن ال المھمالإ: أولاً 

أضرار‌بالمستشفى‌أو‌‌‌‌ھاخطاء‌الطبية‌ونتج‌عنال‌قامت‌عيادات‌الاختصاص‌ببعض‌الأففي‌ح

تم‌‌‌‌الأخطاء‌‌مثل‌‌المستشفىبمرضى‌‌ الذي‌ الصحيح‌ غير‌ العلاج‌ أو‌ للمرضى‌‌‌إعطاؤهالتشخصية‌

،‌‌المستشفى‌الخاص‌يستطيع‌رفع‌دعوى‌في‌مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌فإن‌‌ھمل‌‌بأضرار‌‌وتسبب‌

‌.(2)‌الطبية‌المتبعة‌‌للأصول‌مخالفاً‌ال‌يعد‌ھملأن‌مثل‌الإ

 

 92المسؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌صمحمد‌حسين،‌‌‌منصور،‌‌(‌1)
(،‌الأخطاء‌المهنية‌للأطباء‌في‌المسؤولية‌المدنية‌وحالات‌انتفائها،‌مجلة‌العلوم‌الانسانية‌‌2025العزواي،‌منتصر‌حسين‌ورمال،‌أشرف‌)‌‌‌(‌2)

 77،‌ص1،‌العدد‌6والطبيعية،‌المجلد‌
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عن‌‌‌‌ة‌التمييز‌العراقية‌بمسؤولية‌طبية‌التخديرکمي‌جاء‌في‌قرار‌لمحھنال‌المھموفيما‌يخص‌الإ‌

‌‌ھا‌استعمالتم‌هجره‌في‌المجال‌الطبي‌وعدم‌‌‌‌قديم‌‌أسلوب‌‌‌باتباعمجموعة‌من‌الأخطاء‌حيث‌قامت‌‌

‌.‌(1)‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌وفاة‌المريضة،‌في‌مواجهة‌المضاعفات‌‌للأدوية

 الإخلال بالالتزام التعاقدي: ثانياً 

في‌العقد‌الموقع‌‌‌‌ھاالالتزامات‌المتفق‌علي‌‌بأداء‌‌القيامففي‌حال‌فشل‌عيادات‌الاختصاص‌في‌‌

القيام‌برفع‌دعوى‌ضد‌عيادات‌الاختصاص‌لإخلال المستشفى‌ الخاص‌فيستطيع‌ المستشفى‌ ‌‌ھا‌مع‌

‌.(2)‌‌التعاقدية‌ھابالتزامات

 إضرار عيادات الاختصاص بسمعة المستشفى: ثالثاً 

الطبي الخطأ‌ أدى‌ حال‌ ارت‌‌ففي‌ المستشفى‌‌کبالذي‌ بسمعة‌ للإضرار‌ الاختصاص‌ عيادات‌ ته‌

الاختصاص‌ عيادات‌ مواجهة‌ في‌ تعويض‌ دعوى‌ برفع‌ القيام‌ المستشفى‌ فيستطيع‌ لأن‌‌،‌‌الخاص‌

ن‌‌کو‌الإضرار‌بالسمعة‌يؤدي‌الى‌خسارة‌المستشفى‌الخاص‌لمرضاه‌مما‌ينتج‌عنه‌خسائر‌مالية‌قد‌ت

الأخطاء‌الطبية‌التي‌‌‌‌أن‌‌إثبات‌‌‌عبءويقع‌على‌المستشفى‌الخاص‌‌،‌‌يرة‌بسبب‌الإضرار‌بالسمعةکب

وقد‌يستند‌‌،‌‌قد‌أدت‌لخسائر‌مادية‌ومعنوية‌‌ھاوأن،‌‌عيادات‌الاختصاص‌قد‌أضرت‌بسمعته‌‌ھاوقعت‌ب

‌.‌(3)‌د‌ھو‌دات‌الشھاالمستشفى‌في‌إثبات‌دعواه‌الى‌السجلات‌الطبية‌والتقارير‌وش

  

 

 15‌/9‌/2009تاريخ‌‌11‌/2009قرار‌محکمة‌التمييز‌العراقية‌رقم‌‌(‌1)
 37المعايطة،‌منصور‌عمر،المسؤولية‌المدنية‌والجنائية‌في‌الأخطاء‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
(،‌الفضاء‌الالکتروني‌والتشھير،‌توازن‌خطير‌للأطباء،‌مجلة‌انتراکت‌للبحوث‌الطبية،‌‌2021حواث،‌اشوتا‌کومار،‌وفيلا‌فارشا‌تشير‌)‌‌‌‌‌(‌3)

 27المجلد‌الثاني،‌العدد‌العاشر،‌ص
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 سوء استخدام موارد المستشفى : رابعاً 

يستطيع‌المستشفى‌الخاص‌رفع‌دعوى‌في‌مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌في‌حال‌تم‌استخدام‌‌

مسؤولة غير‌ بطريقة‌ الاختصاص‌ لعيادات‌ المستشفى‌ قبل‌ من‌ المتاحة‌ أدى‌،‌‌الموارد‌ الذي‌ الأمر‌

 .(1)‌لخسائر‌مادية‌وأضرار‌بالمستشفى

 نظمة والتعليمات لأ مخالفة ا: خامساً 

أو‌خالفت‌‌،‌‌ففي‌حال‌قامت‌عيادات‌الاختصاص‌بمخالفة‌التعليمات‌المقررة‌من‌قبل‌المستشفى‌الخاص‌

‌‌ن‌کا‌بإم‌‌‌ن‌کو‌في‌الأنظمة‌الطبية‌المقررة‌من‌قبل‌السلطات‌المختصة‌أو‌خالفت‌القوانين‌الناظمة‌للعمل‌الطبي‌‌

  ه‌المخالفات‌ھذ‌المستشفى‌الخاص‌رفع‌دعوى‌في‌مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌نتيجة‌ل‌
‌(2‌)‌.‌

نية‌قيام‌المستشفى‌الخاص‌لرفع‌دعوى‌في‌مواجهة‌عيادات‌‌کاه‌يرى‌الباحث‌أن‌إمکر‌مما‌تقدم‌ذ‌

نية‌متوفرة‌وقد‌يستند‌المستشفى‌الخاص‌للعديد‌من‌‌کا‌إم‌‌ھي‌‌التعاقديةالاختصاص‌في‌نطاق‌العلاقة‌‌

‌ه‌الدعوى.‌ھذ‌الأسباب‌في‌رفعه‌ل

  

 

(،‌دور‌الرقابة‌في‌تقديم‌الخدمة‌الصحية‌في‌المؤسسات‌الاستشفائية،‌الأخطاء‌الطبية‌نموذجاً،‌‌2018ابو‌الفلفل،‌ابراهيم،‌لزغد،‌راضية‌)‌‌‌(‌1)
 92مجلة‌افاق‌للعلوم،‌العدد‌العاشر،‌ص

 8(،‌مسؤولية‌الاطباء‌في‌المرافق‌الاستشفائية،‌اطروحة‌دکتوراة،‌جامعة‌بلقائد،‌تلمسان،‌الجزائر،‌ص2016عيساني،‌رفيقة‌)‌‌(‌2)
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 :  المطلب الثاني 
 دعوى المستشفى الخاص في مواجهة عيادات الاختصاص من خلال دعوى الضمان 

‌‌من‌‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌مواجهة‌‌في‌‌الخاص‌‌‌ا‌المطلب‌يعرض‌الباحث‌لدعوى‌المستشفىھذ‌في‌‌

ويخصص‌،‌‌م‌دعوى‌الضمان‌من‌خلال‌الفرع‌الأولھو‌مف‌‌‌حيث‌سيقوم‌بتوضيح،‌‌الضمان‌‌دعوى‌‌‌خلال

فيما‌يخصص‌الفرع‌‌،‌‌الضمان‌‌دعوى‌‌‌رفع‌‌في‌‌إليه‌‌الاستناد‌‌‌يتم‌‌الذي‌‌‌المبدأالفرع‌الثاني‌للحديث‌عن‌‌

شروط‌‌الثالث‌ عن‌ للحديث‌‌‌‌الرابع‌‌الفرع‌‌أما،‌‌الضمان‌‌دعوى‌‌‌رفع‌‌للحديث‌ تخصيصه‌ تم‌ ‌‌عن‌فقد‌

‌الاختصاص.‌عيادات‌‌مواجهة‌في‌‌الخاص‌‌المستشفى‌قبل‌من‌الضمان‌دعوى‌‌رفع‌إجراءات‌

 م دعوى الضمان ھو مف : الأولالفرع 

ة‌أثناء‌النظر‌في‌الدعوى‌الأصلية‌‌کمللمح‌‌ھا‌الدعوى‌التي‌يتم‌تقديم‌ھا‌ع رّفت‌دعوى‌الضمان‌بأن

‌من‌جهة‌الموضوع‌أو‌السبب‌أو‌الخصوم‌بشرط‌إن‌‌‌ھامما‌يؤدي‌إلى‌تعديل‌نطاق‌الخصومة‌واتساع‌

‌.‌(1)‌ةکمالدعوى‌مرتبطة‌بالدعوى‌المنظورة‌أمام‌المح‌ھان‌الطلبات‌التي‌تضمنتکو‌ت

 المبدأ الذي يتم الاستناد إليه في رفع دعوى الضمان : الفرع الثاني

مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌لمبدأ‌مسؤولية‌‌‌‌في‌‌الضمانالخاص‌في‌دعوى‌‌‌‌المستشفى‌‌يستند‌

المدعى‌عليه‌في‌دعوى‌المريض‌الأصلية‌‌‌‌ھو‌ن‌المستشفى‌الخاص‌‌کو‌وي‌،‌‌تابعه‌‌أفعال‌‌عنالمتبوع‌‌

ثم‌يقوم‌المستشفى‌الخاص‌برفع‌دعوى‌ضد‌عيادات‌الاختصاص‌التي‌سببت‌له‌الضرر‌من‌خلال‌‌

‌من‌‌‌کلأن‌‌‌‌ھوو‌‌‌المدنيين‌الأردني‌والعراقي‌‌القانونين‌‌کلا‌‌عليها‌المبدأ‌نص‌‌ھذ‌و‌،‌‌تعويضه‌للمريض‌

(‌288)‌‌المادةم‌عليه.‌فقد‌نصت‌الفقرة‌الثانية‌من‌‌کو‌الضمان‌يستطيع‌الرجوع‌بما‌دفع‌على‌المح‌‌أدى

المدني‌الاردني‌‌‌‌من المح‌‌أدى‌‌ولمن:‌‌علىالقانون‌ م‌عليه‌به.‌‌کو‌الضمان‌ان‌يرجع‌بما‌دفع‌على‌

 

 .‌‌304(،‌شرح‌أحکام‌قانون‌المرافعات‌المدنية،‌دار‌السنھوري،‌بغداد،‌ص2015العبودي،‌عباس‌)‌‌‌(‌1)
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للمسؤول‌عن‌عمل‌الغير‌حق‌الرجوع‌عليه‌‌:‌‌علىمن‌القانون‌المدني‌العراقي‌‌‌‌(220)‌‌المادةونصت‌‌

‌بما‌ضمنه.‌

 شروط رفع دعوى الضمان :  الثالث الفرع

‌‌ن‌کو‌دعوى‌الضمان‌من‌قبل‌المستشفى‌الخاص‌على‌عيادات‌الاختصاص‌إن‌ي‌‌يشترط‌لرفع

،‌‌المستشفى‌الخاص‌قد‌قام‌بإداء‌التعويض‌للمريض‌نتيجة‌للخطأ‌الذي‌وقعت‌به‌عيادات‌الاختصاص‌

أو‌من‌‌‌‌کمودي‌دون‌اللجوء‌لمحا‌‌کلبش‌‌ا‌التعويض‌للمريض‌ھذ‌وسواء‌قام‌المستشفى‌الخاص‌بإداء‌‌

فمجرد‌قيام‌المستشفى‌‌،‌‌قضائي‌‌کمخلال‌إلزام‌المستشفى‌الخاص‌بدفع‌التعويض‌للمريض‌من‌خلال‌ح

استرداد‌ما‌دفعه‌من‌عيادات‌‌‌أو‌اتفاقاً‌يحق‌للمستشفى‌الخاص‌‌‌الخاص‌بإداء‌التعويض‌للمريض‌قضاءً‌

في‌حال‌‌‌‌:‌‌ة‌التمييز‌الأردنيةکموجاء‌في‌قرار‌لمح،‌‌عن‌الضرر‌‌ھاالاختصاص‌وذلك‌بقدر‌مسؤوليت

فع‌‌ا‌الأخير‌الحق‌في‌الرجوع‌على‌التابع‌بما‌د‌ھذ‌ن‌لکا‌استوفى‌المضرور‌مبلغ‌الضمان‌من‌المتبوع‌‌

‌.(1)‌للمضرور

عيادات دعوى  رفع    إجراءات:  الرابعالفرع   مواجهة  في  الخاص  المستشفى  قبل  من  الضمان 
 الاختصاص

المستشفى‌الخاص‌في‌مواجهة‌عيادات‌الاختصاص‌تقديم‌‌‌‌ھامن‌ضمن‌الاجراءات‌التي‌قد‌يقوم‌ب

عيادات‌الاختصاص‌في‌الدعوى‌‌‌‌إدخال‌‌کنأو‌يم،‌‌دعوى‌قضائية‌فرعية‌ضد‌عيادات‌الاختصاص‌

تثبت‌الخطأ‌الطبي‌الذي‌قامت‌به‌عيادات‌‌‌الأصلية‌المقامة‌ضد‌المستشفى‌من‌خلال‌تقديم‌الأدلة‌التي

على‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌‌الخاص‌برفع‌دعوى‌ضمان‌فرعية‌‌‌المستشفى‌‌وفي‌حال‌قيام،‌‌الاختصاص‌

عيادات‌الاختصاص‌فيتوجب‌‌‌‌تهکبارت‌‌الذي‌‌الخطأ‌للمريض‌والناتجة‌عن‌‌‌‌ھا‌ضات‌التي‌دفع‌نتيجة‌للتعوي‌

 

 2094،‌ص1994،‌مجلة‌نقابة‌المحاميين‌لسنة‌19‌/4‌/1994،‌ھيئة‌عامة‌تاريخ‌390‌/1993تمييز‌حقوق‌رقم‌‌(‌1)
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ب‌خطأ‌طبي‌‌کابأن‌عيادات‌الاختصاص‌قامت‌بارت‌‌‌إن‌يثبت‌الخاص‌‌‌‌ه‌الحالة‌على‌المستشفىھذ‌في‌‌

السبب‌المباشر‌للضرر‌الذي‌لحق‌‌‌ھوا‌الخطأ‌‌ھذ‌وأن‌‌،‌‌أدى‌لوقوع‌ضرر‌بالمريض‌‌‌يھن‌ال‌مھمأو‌إ

ان‌يستند‌المستشفى‌الخاص‌‌‌‌کن‌ويم،‌‌ده‌خسائر‌من‌خلال‌تعويضه‌للمريض‌کببالمستشفى‌وأدى‌لت

أو‌تحاليل‌‌‌‌للأشعةأو‌صور‌‌‌‌إثبات‌مسؤولية‌عيادات‌الاختصاص‌على‌تقرير‌خبراء‌من‌الأطباء‌‌‌في

ال‌عيادات‌‌ھمإ‌‌ةکم‌وفي‌حال‌ثبت‌للمح،‌‌ال‌في‌العلاجھممخبرية‌أو‌أية‌ادلة‌تثبت‌الخطأ‌الطبي‌أو‌الا

فأن ح‌‌ھاالاختصاص‌ للمستشفى‌‌کمھاتصدر‌ التعويضات‌ دفع‌ الاختصاص‌ عيادات‌ ه‌ھذ‌و‌،‌‌بالزام‌

‌.(1)المقامة‌على‌المستشفى‌من‌قبل‌المريض‌‌في‌الدعوى‌الأصلية‌ھان‌قد‌تم‌تحديد‌کو‌التعويضات‌ي

نية‌قيام‌المستشفى‌الخاص‌برفع‌دعوى‌ضمان‌في‌مواجهة‌عيادات‌کامما‌تقدم‌يرى‌الباحث‌إم

الاختصاص‌فلئن‌قامت‌التشريعات‌بتحميل‌المسؤولية‌للمتبوع‌عن‌أفعال‌تابعه‌فقد‌اتاحت‌له‌بالمقابل‌‌

‌.تابعه‌‌منالصادرة‌‌الأخطاء‌نتيجة‌تعويض‌دفع‌للغير‌من‌‌‌بما‌‌تابعهالرجوع‌على‌

  

 

 92ؤولية‌الطبية،‌مرجع‌سابق،‌صالمسمحمد‌حسين،‌‌‌ر،‌منصو‌‌(‌1)
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة : أولاً 

‌التشريعين‌الأردني‌والعراقي‌لطبيعة‌العلاقة‌ما‌بين‌‌کلاقانوني‌واضح‌في‌‌‌‌تنظيم‌‌غياب‌في‌ظل‌‌

الخاص‌ والمستشفى‌ الاختصاص‌ لحل،‌‌عيادات‌ محاولة‌ الدراسة‌ تضمنت‌ القانونية‌‌کاالإش‌‌فقد‌ لية‌

‌الأطباء‌الذين‌يقومون‌بالعمل‌في‌عيادات‌الاختصاص‌داخل‌‌عن‌‌الصادرة‌‌الطبية‌‌بالأخطاء‌‌المتعلقة

‌‌علاقة‌‌‌وبيان‌مدى‌وجود‌،‌‌والمستشفى‌‌الطبيب‌‌‌بين‌‌العلاقة‌‌المستشفى‌الخاص‌من‌خلال‌إيضاح‌طبيعة‌

وبيان‌مدى‌المستشفى‌الخاص‌عن‌أخطاء‌الأطباء‌في‌عيادات‌الاختصاص‌‌‌‌تتوجب‌مساءلة‌‌تبعية

ه‌العيادة‌من‌قبل‌الطبيب‌من‌اعفاء‌المستشفى‌الخاص‌من‌‌ھذ‌‌‌استثمار‌‌أو‌‌کةعقد‌الشرا‌‌مھااسنية‌‌کاإم

‌.ه‌العيادات‌ھذ‌عن‌الأطباء‌الذين‌يقومون‌بإشغال‌‌المسؤولية‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌التي‌تصدر
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 النتائج  : ثانياً 

ــفى‌يعد‌ • ــتشـ ــامناً‌‌‌المسـ ــتعان‌‌من‌‌لأخطاء‌‌الخاص‌ضـ ــواء‌‌ھمب‌‌اسـ ‌‌الأعمال‌‌نطاق‌في‌‌ذلك‌‌نکاأ‌سـ

‌الرقـابـة‌في‌فعليـة‌‌ســــــــــــــلطـة‌من‌‌المتبوع‌کـهيمل‌يمـاف‌‌نکمي‌‌التبعيـة‌‌ن‌معيـارکو‌‌ھـاخـارج‌أم‌‌الفنيـة

 .‌والتوجيه

الطبية‌‌‌‌الأخطاء‌‌عن‌المدنية‌‌المســـــؤولية‌في‌‌خاصـــــة‌‌وأخرى‌‌‌عامة‌لقواعد‌‌الأردني‌‌المشـــــرع‌لجأ •

‌العراقي‌المشـرع‌‌فىکتا‌‌فيما‌‌‌‌2018لسـنة‌‌‌25رقم‌‌والصـحية‌‌الطبية‌لمسـؤوليةا‌‌ومن‌ذلك‌قانون‌

‌‌.الطبية‌الأخطاء‌عن‌المدنية‌المسؤولية‌في‌العامة‌بالقواعد‌

‌‌الطبية‌‌الأخطاء‌من‌المتضـــــــرر‌للشـــــــخص‌‌‌التشـــــــريعين‌الأردني‌والعراقيکلا‌‌إتاحة‌‌من‌‌بالرغم •

،‌به‌لحقت‌‌‌التي‌‌الأضــــــرار‌‌عن‌‌تعويض‌‌‌دعوى‌‌برفع‌‌القيام‌‌الاختصــــــاص‌‌يادات‌ع‌‌ھاب‌‌قعت‌‌التي

‌وقعت‌‌الذي‌الطبي‌الخطأ‌مسـؤولية‌‌اثبات‌‌في‌‌الصـعوبات‌‌‌من‌‌العديد‌‌‌تواجه‌الدعوى‌‌هھذ‌‌‌أن‌إلا

‌‌.الصعوبات‌‌هھذ‌‌على‌التغلب‌‌نکابم‌الصعوبة‌ومن‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌به

‌من‌‌صعوبات‌‌‌عتريهت‌أنه‌‌إلا‌‌الطبي‌الخطأ‌‌إثبات‌‌في‌‌الطبية‌‌الخبرة‌‌لتقرير‌ية‌البالغةھمبرغم‌الأ •

‌.‌الطبي‌الخطأ‌في‌الاختصاص‌‌عيادات‌‌لوقوع‌أدت‌‌التي‌الواقعية‌الظروف‌استدعاء‌حيث‌

‌العلاقة‌‌نطاق‌‌‌في‌‌الاختصاص‌‌‌عيادات‌‌‌مواجهة‌‌في‌‌‌دعوى‌برفع‌‌‌‌القيام‌‌الخاص‌للمستشفى‌‌‌‌يحق •

ا‌يحق‌‌کم‌‌.الدعوى‌‌‌هھذ‌ل‌‌رفعه‌‌في‌‌الأسباب‌‌‌من‌‌للعديد‌‌‌الخاص‌‌‌المستشفى‌‌يستند‌‌‌وقد‌‌‌التعاقدية

‌‌‌.الاختصاص‌‌عيادات‌‌مواجهة‌‌في‌ضمان‌‌دعوى‌‌برفع‌الخاص‌القيام‌للمستشفى
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 التوصيات  : ثالثاً 

‌:‌ة‌البحث‌فإن‌الباحث‌يوصي‌بالآتيکلانطلاقاً‌مما‌توصل‌إليه‌البحث‌من‌نتائج‌وفي‌سبيل‌حل‌مش

المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌على‌النحو‌‌‌قانون‌‌من‌الرابعةالمادة‌‌علىب‌‌‌فقرة‌إضافة •

‌‌عدمحال‌‌‌‌في‌‌تابعيهمن‌‌‌‌تقع‌‌التي‌‌الطبية‌مقدم‌الخدمة‌مسؤولًا‌عن‌الأخطاء‌‌‌‌ن‌کو‌ي:‌‌الآتي

‌.الخدمة‌لمتلقي‌المقدمة‌العلاقة‌ذات‌‌يةھن‌الم‌بالقواعد‌‌‌ھمالتزام

‌‌تحدد‌:‌‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌على‌النحو‌الآتي‌تعديل‌المادة‌الرابعة‌من‌‌ •

‌‌ية‌ھنالم‌‌بالقواعد‌‌‌ھاتقديم‌‌‌نکاوم‌‌الخدمة‌‌مقدم‌‌التزام‌‌مدى‌‌على‌‌بناء‌‌والصحية‌‌الطبية‌‌المسؤولية

‌‌الخاصة‌‌والمعايير‌‌الخدمة‌‌تقديم‌‌نکا‌وم‌‌الفنيةالخبرة‌‌‌‌قريرت‌‌‌تقديرها‌‌في‌‌ويدخل‌‌العلاقة‌‌ذات‌

‌‌الطبية‌‌والإجراءات‌‌‌الخدمة‌‌مقدم‌‌عمل‌‌تتبع‌‌او‌‌تتزامن‌‌أو‌‌تسبق‌‌التي‌‌والظروف‌‌والعوامل‌‌ھاب

 الخدمة.‌لمتلقي‌المقدمة‌الصحية‌او

‌:‌‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌النحو‌الآتي‌من‌288المادة‌تعديل‌الفقرة‌ب‌من‌ •

‌‌کن‌ضرار‌سلطة‌فعلية‌في‌رقابته‌وتوجيهه‌ولو‌لم‌يلأنت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌اکا‌‌من‌‌مساءلةتتم‌‌

ا‌‌ھوظيفته‌أو‌بسبب‌‌‌تأديةن‌الفعل‌الضار‌قد‌صدر‌من‌التابع‌في‌حال‌‌کا‌‌إذافي‌اختياره‌‌‌‌حراً‌

ويكون‌المتبوع‌والتابع‌مسؤولين‌بالتضامن‌عن‌التعويض‌المحكوم‌به‌مع‌اختفاظ‌المتبوع‌بحقه‌‌

‌على‌التابع‌بما‌اداه‌.‌في‌الرجوع
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‌:‌‌النحو‌الآتي‌على‌العراقيمن‌القانون‌المدني‌‌220الى‌المادة‌‌جديدة‌إضافة‌فقرة •

‌‌کن‌ضرار‌سلطة‌فعلية‌في‌رقابته‌وتوجيهه‌ولو‌لم‌يلأنت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌اکا‌‌من‌‌مساءلةتتم‌‌

وفي‌‌‌.ھا‌وظيفته‌أو‌بسبب‌‌تأديةصدر‌من‌التابع‌في‌حال‌‌‌‌قد‌‌‌الخطأ‌‌نکا‌‌إذافي‌اختياره‌‌‌‌حراً‌

 ‌‌.عليه‌بهم‌کو‌للمح‌الضمان‌تأدية‌‌في‌من‌المتبوع‌والتابع‌متضامنين‌کلاً‌ن‌کو‌ه‌الحالة‌يھذ‌

فاء‌بالقواعد‌العامة‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌العراقي‌کتيوصي‌الباحث‌المشرع‌العراقي‌بعدم‌الا •

اك‌تنظيم‌قانوني‌خاص‌فيما‌ھنن‌‌کو‌فيما‌يتعلق‌بالمسؤولية‌عن‌الأخطاء‌الطبية‌إذ‌لا‌بد‌إن‌ي‌

‌ يتعلق‌بالمسؤولية‌الطبية‌والصحية‌على‌غرار‌التشريع‌الأردني.
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‌‌‌الحقوقية‌الحلبي

‌‌‌لبنان،‌بيروت،‌الحقوقية،‌الحلبي‌منشورات‌‌العمل،‌قانون‌‌،(2007)‌حسين‌اللطيف،‌عبد‌‌حمدان،

‌العربية،‌‌النهضـــة‌دار‌‌،ھاعن‌‌والمســـؤولية‌‌المألوف‌‌غير‌الجوار‌مضـــار‌‌،(2000)‌‌الرحمن‌عبد‌‌‌حمزة،
‌القاهرة‌

‌درية‌‌کنالاس‌‌الجامعي،‌‌کرالف‌دار‌‌والجراحين،‌‌للاطباء‌‌المدنية‌‌المسؤولية‌‌،(2008)‌‌رياض‌‌‌منير‌‌حنا،

‌‌‌‌دريةکنالاس‌الجامعي،‌کرالف‌دار‌الطبية،‌للمسؤولية‌العامة‌النظرية(،‌2021)‌رياض‌‌منير‌حنا،

‌عمان‌‌والتوزيع،‌للنشر‌الثقافة‌دار‌للطبيب،‌المدنية‌المسؤولية(،‌2005)‌حسن‌أحمد‌‌،‌الحياري‌

‌‌‌بغداد‌‌الصباح،‌بةکتم‌المدنية،‌الطبية‌المسؤولية(،‌2016)‌الله‌عبد‌‌ثمھي‌خليل،

ــوري، ــواربي،‌الدين،‌‌عز‌‌الديناصــــــ ــؤولية(،‌‌2012)‌الحميد‌‌‌عبد‌‌‌والشــــــ ــوء‌في‌‌المدنية‌المســــــ ‌‌الفقه‌‌ضــــــ
‌‌‌دريةکنالاس‌للطباعة،‌‌الجلال‌کةشر‌‌والقضاء،

‌‌1ط‌عمان،‌للنشر،‌وائل‌دار‌المدني،‌القانون‌‌شرح‌في‌المبسوط‌،(2006)‌علي‌حسن‌الذنون،

‌‌‌‌القاهرة‌العربية،‌النهضة‌دار‌تابعه،‌خطأ‌انحراف‌عن‌المتبوع‌مسؤولية‌،(1990)‌جمال‌رأفت،

‌دمشق‌‌القلم،‌دار‌،2ط‌العام،‌ھيالفق‌‌المدخل‌،(2004)‌مصطفى‌‌الزرقا،

‌‌‌‌‌عمان‌للنشر،‌اثراء‌دار‌الأردني،‌ات‌کمالمحا‌اصول‌قانون‌‌في‌الوجيز(،‌2010)‌عوض‌‌الزعبي،
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‌القاهرة‌‌القاهرة،‌جامعة‌مطبعة‌المدنية،‌المسؤولية‌ت‌کلامش‌،(1978)‌الدين‌جمال‌‌محمود‌‌،کيز‌

‌‌دار‌‌‌الشـــخصـــية،‌الحقوق‌‌مصـــادر‌المدني،‌‌القانون‌‌‌شـــرح(،‌‌2008)‌‌نوري‌‌خاطر،‌‌عدنان،‌‌الســـرحان،
‌‌‌عمان‌الثقافة،

‌دار‌ومســــاعديه،‌‌الطبيب‌‌أخطاء‌‌عن‌الخاص‌‌المســــتشــــفى‌‌مســــؤولية‌‌،(2007)‌محمود‌‌‌احمد‌‌ســــعيد،
‌القاهرة‌‌العربية،‌النهضة

ــلطان، ــورات‌‌الأردني،‌‌المدني‌‌القانون‌‌في‌‌الالتزام‌مصــــادر(،‌‌1987)‌أنور‌‌ســ ‌‌الأردنية،‌الجامعة‌‌منشــ
‌‌‌عمان

‌‌عام،‌‌بوجه‌‌الالتزام‌‌نظرية‌الجديد،‌المدني‌‌القانون‌‌‌شرح‌في‌‌الوسيط‌‌،(1998)‌الرزاق‌‌عبد‌‌‌ري،ھو‌السن
‌بيروت‌‌الحقوقية،‌الحلي‌منشورات‌‌الثاني،‌المجلد‌‌الالتزام،‌مصادر

ــن ــري،‌المدني‌‌القانون‌‌‌في‌للالتزامات‌‌العامة‌‌النظرية‌في‌الموجز‌‌،(ت‌.د‌)‌الرزاق‌‌عبد‌‌‌ري،ھو‌السـ ‌المصـ
‌.بيروت‌‌الإسلامي،‌العربي‌العلمي‌المجمع‌،‌1ج

‌‌النهضة‌دار‌‌ومساعديه،‌‌الطبيب‌‌‌أخطاء‌‌عن‌‌العام‌‌المستشفى‌‌مسؤولية‌‌،(2007)‌‌محمود‌‌احمد‌‌سيد،
‌القاهرة‌‌العربية،

‌العربية،‌‌النهضـــة‌‌دار‌العام،‌‌الصـــحي‌‌المرفق‌وإدارة‌‌الطبيب‌‌‌مســـؤولية(،‌‌2014)‌أحمد‌‌الدين،‌شـــرف
‌.‌القاهرة

‌‌‌عمان‌شومان،‌الحميد‌‌عبد‌‌ؤسسةم‌والمسؤولية‌الالتزام‌بين‌الطبية‌الأخطاء(‌1999)‌محمد،‌شريم،

‌‌‌‌‌وايل‌دار‌الطبية،‌الأخطاء‌عن‌الناتجة‌المدنية‌المسؤولية‌من‌التأمين(،‌2012)‌الصرايرة،‌أحمد‌

‌للنشـــــــــر‌‌الثقافة‌‌دار‌‌،ھاموظفي‌‌أخطاء‌‌عن‌‌للدولة‌‌المدنية‌المســـــــــؤولية‌‌،(1999)‌احمد‌‌عادل‌‌الطائي،
‌‌عمان‌‌والتوزيع،

‌القاهرة‌‌‌‌العربية،‌‌النهضة‌دار‌العراق،‌‌في‌‌ھاموظفي‌‌أعمال‌‌عن‌‌الإدارة‌‌مسؤولية‌‌،(1973)‌‌مھيابرا‌‌طه،

‌‌‌القاهرة‌الجديدة،‌الجامعة‌دار‌الطبية،‌الحوادث‌‌تعويض‌‌،(2007)‌ثروت‌‌الحميد،‌عبد‌
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‌‌المـدنيـة،‌للمســــــــــــــؤوليـة‌‌الموجـب‌‌الطبيـب‌‌خطـأ‌‌في‌‌الحـديثـة‌النظريـة‌‌،(1993)‌محســــــــــــــن‌الحميـد،‌عبـد‌
‌يت‌کو‌ال‌والطباعة،‌والتوزيع‌للنشر‌يت‌کو‌ال‌جامعة‌مطبوعات‌

‌.‌دريةکنالاس‌المعارف،‌منشأة‌الإداري،‌القانون‌‌،(1991)‌بسيوني‌الغني‌عبد‌‌الله،‌عبد‌

ــؤولية‌‌،(2000)‌محمد‌‌النباوي،‌‌عبد‌ ‌الجديدة،‌النجاح‌‌مطبعة‌لخاص،ا‌‌القطاع‌‌لأطباء‌‌المدنية‌‌المســـــــــ
‌المغرب‌‌البيضاء،‌‌الدار

‌‌‌والتوزيع‌للنشر‌الثقافة‌دار‌المدني،‌الإثبات‌‌قانون‌‌مکااح‌شرح(،‌2020)‌عباس‌‌العبود،

‌‌‌لبنان‌اب،کتلل‌الحديثة‌المؤسسة‌للطبيب،‌المدنية(،‌المسؤولية‌2004)‌طلال‌عجاج،

‌والأردني،‌‌اللبناني‌المدني‌‌القانون‌‌في‌‌التابع‌أعمال‌‌عن‌‌المتبوع‌مســــــــؤولية‌‌،(2003)‌عجاج،‌طلال،
 ‌‌‌‌‌لبنان‌طرابلس،‌اب،کتلل‌الحديثة‌المؤسسة

‌‌‌مصر‌‌‌القاهرة،‌جامعة‌وراة،کتد‌‌طروحةأ‌المتبوع،‌مسؤولية(،‌1970)‌الشيخ‌محمد‌‌عمر،

‌کرالف‌‌دار‌المدني،‌‌القانون‌‌في‌العقدية‌والمسـؤولية‌‌التقصـيرية‌‌المسـؤولية‌‌،(2004)‌أنور‌العمروسـي،
‌درية‌کنالاس‌الجامعي،

‌القومي‌کزالمر‌‌للورثة،‌‌انتقاله‌ومدى‌الضــــرر‌‌عن‌‌التعويض‌‌‌،(2014)‌‌امين‌محمد‌‌صــــدقي‌‌عيســــى،
‌القاهرة‌‌القانونية،‌ت‌للإصدارا

‌بيروت‌‌الحقوقية،‌الحلبي‌منشورات‌‌للطبيب،‌الجزائية‌المسؤولية‌،(2017)‌علي‌غصن،

‌‌‌لبنان‌بيروت،‌الحقوقية،‌زين‌منشورات‌‌الطبي،‌الخطأ(،‌2006)‌عصام‌علي‌غصن،

‌‌‌‌‌مصر‌الحديثة،‌الولاء‌مطابع‌الطبية،‌الأخطاء(،‌2007)‌الحميد‌‌عبد‌‌هشام‌فرج،

‌‌بةکتالم‌‌الالتزام،‌‌مصـــــــادر‌المدني،‌‌القانون‌‌في‌‌للالتزامات‌‌العامة‌‌النظرية‌‌،(1991)‌منذر‌الفضـــــــل،
‌بغداد‌‌القانونية،

‌‌‌1ط‌العراق،‌اربيل،‌ئاراس،‌منشورات‌‌المدني،‌القانون‌‌شرح‌في‌الوسيط‌،(2006)‌منذر‌الفضل،

‌للإصـــــدارات‌‌القومي‌کزالمر‌‌المدنية،‌‌والجراحين‌‌الاطباء‌‌مســـــؤولية‌‌،(2005)‌جمال‌‌رمضـــــان‌مل،کا
‌مصر‌‌القانونية،
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‌‌‌تونس‌‌المختص،‌اب‌کتلل‌الاطرش‌مجمع‌للالتزامات،‌العامة‌النظرية‌،(2014)‌علي‌كحلون،

‌.‌عمان‌الوطنية،‌المطبعة‌الأول،‌اب‌کتال‌الأردني،‌الإداري‌‌القانون‌‌،(2000)‌نواف‌عان،کن

ــ‌‌لمين، ــؤولية(،‌‌2015)‌محمد‌‌‌‌لخســـــــــ ــفة‌‌عن‌‌الطبيب‌‌‌مســـــــــ ‌‌القانونية،‌‌الوفاء‌‌بةکتم‌‌الطبية،‌‌الوصـــــــــ
‌‌‌دريةکنالاس

‌‌‌القاهرة‌‌العربية،‌النهضة‌دار‌والتطبيق،‌النظرية‌بين‌العلاج‌عقد‌‌،(1986)‌الرشيد‌‌عبد‌‌مأمون،

ــأ‌مکاأح‌‌،(2015)‌‌صـــــغير‌‌بن‌مراد، ‌الحامد‌‌دار‌المدنية،‌المســـــؤولية‌قواعد‌‌ظل‌في‌‌الطبي‌الخطـــــــــــــــــ
‌عمان‌‌والتوزيع،‌للنشر

‌القاهرة‌‌العربية،‌النهضة‌دار‌المدني،‌القانون‌‌شرح‌في‌الوافي‌،(1992)‌سليمان‌‌مرقس،

‌الدراسات‌‌‌کزمر‌‌‌الطبية،‌‌الأخطاء‌‌في‌‌والجنائية‌‌المدنية‌‌المسؤولية(،‌‌2004)‌‌عمر‌‌منصور‌‌المعايطة،
‌‌‌الرياض‌‌‌والبحوث،

‌العربية،‌‌النهضـــة‌‌دار‌‌،ھاونطاق‌‌ھاأســـاســـ‌‌التابع‌‌أعمال‌‌عن‌‌المتبوع‌مســـؤولية‌‌،(ت‌.د‌)‌رھيســـ‌‌منتصـــر،
‌القاهرة‌

‌درية‌کنالاس‌الجديدة،‌الجامعة‌دار‌الطبية،‌المسؤولية(،‌ت‌.‌د‌)‌حسين‌محمد‌‌منصور،

‌المعارف،‌‌منشأة‌‌وجنائياً،‌وإدارياً‌‌‌مدنياً‌‌‌قانونياً‌‌‌ومسؤولياته‌‌المعنوي‌‌‌الشخص‌‌‌،(1987)‌‌يحيى‌موافي،
‌درية‌‌کنالاس

‌عويدات،‌‌منشــــــورات‌‌الغير،‌‌فعل‌‌عن‌الناشــــــئة‌للمســــــؤولية‌‌العامة‌النظرية‌‌،(1987)‌‌عاطف‌‌النقيب،
‌بيروت‌

‌‌والتوزيع‌‌للنشــــــــــــــر‌‌دمشــــــــــــــق‌‌جـامعــة‌‌مطبعــة‌‌للالتزام،‌‌العــامـة‌‌النظريـة‌‌،(1996)‌‌محمــد‌‌‌الـدين،‌‌وحيــد‌
‌‌8ط‌سوريا،‌دمشق،‌والطباعة،
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   ثانياً: الرسائل والأبحاث 

ــية‌لزغد،‌‌م،ھيابرا‌الفلفل،‌‌ابو ــحية‌الخدمة‌‌تقديم‌في‌الرقابة‌دور(،‌‌2018)‌‌راضـ ــات‌‌‌في‌‌الصـ ــسـ ‌المؤسـ
‌‌‌العاشر‌العدد‌‌للعلوم،‌افاق‌مجلة‌نموذجاً،‌الطبية‌الأخطاء‌الاستشفائية،

ــتشـــفى‌‌مســـؤولية‌‌،(2006)‌خلف‌‌نجيب‌‌‌أحمد، ‌‌القانونية،‌العلوم‌مجلة‌‌اطبائه،‌أخطاء‌‌عن‌العام‌‌المسـ
‌.‌‌‌‌21المجلد‌‌بغداد،‌جامعة

‌‌للمستشفى‌‌المدنية‌‌المسؤولية‌‌اساس‌‌،(2024)‌‌الله‌‌عبد‌‌‌يداھو‌‌‌مھيوابرا‌‌القادر‌‌عبد‌‌‌کرشا‌‌علي‌‌البدري،
‌‌‌‌2الجزء‌،‌2العدد‌‌،‌9المجلد‌‌للحقوق،‌يت‌کر‌ت‌جامعة‌مجلة‌الطبيب،‌خطأ‌عن‌الخاص‌

‌‌وراة،کتد‌‌أطروحة‌‌ية،ھلالأ‌‌للمســــــــتشــــــــفيات‌‌‌المدنية‌المســــــــؤولية‌‌،(1999)‌‌حســــــــن‌محمود‌‌مکر‌أ‌البدو،
‌.‌‌‌العراق‌الموصل،‌جامعة

‌مة،کو‌الح‌‌قضــــــــايا‌إدارة‌مجلة‌العقدية،‌‌غير‌‌المســــــــؤولية‌في‌‌التبعة‌‌تحمل‌‌،(1969)‌‌بشــــــــرى‌‌جندي،
‌‌‌13السنة‌،‌‌3العدد‌

ــتشـــــــــــفى،‌‌الطبيب‌‌‌يربط‌‌الذي‌‌للعقد‌‌‌القانونية‌‌الطبيعة‌‌،(2022)‌محمد‌‌‌زينب‌‌‌حجيج، ــالة‌‌بالمســـــــــ ‌رســـــــــ
‌‌لبنان‌‌اللبنانية،‌الجامعة‌ماجستير،

ــوتا‌‌حواث، ــا‌وفيلا‌مار،کو‌‌‌اشـــ ــير‌فارشـــ ــاء(،‌‌2021)‌‌تشـــ ــ‌‌رونيکتالال‌‌الفضـــ ‌‌خطير‌توازن‌‌‌ر،ھيوالتشـــ
‌‌‌العاشر‌العدد‌‌الثاني،‌المجلد‌‌الطبية،‌للبحوث‌‌کت‌انترا‌مجلة‌للاطباء،

‌الجامعة،‌دجلة‌‌يةکل‌مجلة‌المدنية،‌‌المســــؤولية‌ســــاسکا‌‌الطبي‌الخطأ(،‌‌2024)‌مکر‌‌‌دعاء‌خضــــير،
‌‌‌‌2العدد‌،‌‌‌7المجلد‌

‌‌أعمال‌‌عن‌‌المتبوع‌‌للمســـــــؤولية‌ســـــــاسکا‌‌القانوني‌‌الضـــــــمان‌‌نظرية‌‌،(2019)‌‌ظمکا‌عزيز‌‌الخفاجي،
‌‌‌40العدد‌‌العراق،‌فة،کو‌ال‌جامعة‌مجلة‌تابعه،

ــذى‌‌ربابعة، ــؤولية‌‌،(2012)‌شــ ــئة‌‌المدنية‌‌المســ ــالة‌‌التجميلية،‌‌الجراحة‌‌عن‌‌الناشــ ــتير‌رســ ‌‌غير‌‌ماجســ
‌الأردن‌‌البيت،‌آل‌جامعة‌منشورة،

‌يتي،کو‌وال‌‌الأردني‌‌العمل‌‌قانون‌‌‌في‌للأجور‌‌القانونية‌‌الحماية‌‌،(2010)‌شــوق‌‌‌ســالم‌‌منال‌‌الرشــيدي،
‌‌عمان‌‌الأوسط،‌الشرق‌‌جامعة‌ماجستير،‌رسالة
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‌‌الاســـــلامية،‌يةکلال‌‌مجلة‌الغير،‌‌فعل‌‌عن‌‌للمســـــؤولية‌‌القانونية‌‌الطبيعة‌‌،(2008)‌‌مهدي‌‌نبيل‌‌زوين،
‌‌‌‌‌‌4العدد‌‌العراق،‌النجف،

‌‌جامعة‌‌ماجســتير،‌رســالة‌الخاصــة،‌‌العيادات‌‌في‌الطبيب‌‌‌مســؤولية‌‌،(2019)‌‌الرحمن‌عبد‌‌‌ســويســي،
‌الجزائر‌‌الأغواط،‌ثلجي،‌عمار

‌الشــرق‌‌جامعة‌‌ماجســتير،‌رســالة‌الأردني،‌‌القانون‌‌في‌‌الطبي‌الخطأ(،‌‌2015)‌‌عايد‌‌‌فيصــل‌الشــورة،
‌‌‌‌‌لأردنا‌عمان،‌الاوسط،

‌‌الطبيـب‌‌‌المســــــــــــــتشــــــــــــــفى،‌‌بين‌‌للعلاقـات‌‌‌القـانونيـة‌‌الطبيعـة‌‌،(2023)‌‌يوســــــــــــــف‌‌محمود‌‌‌المجيـد،‌عبـد‌
‌لبنان‌‌اللبنانية،‌الجامعة‌ماجستير،‌رسالة‌‌والمريض،

‌مجلة‌‌والتطبيق،‌‌الأســـاس‌حيث‌‌‌من‌‌الموضـــوعية‌‌المســـؤولية‌‌،(2021)‌شـــعيب‌‌محمد‌‌‌المقصـــود،‌‌عبد‌
‌‌‌2العدد‌‌،‌7المجلد‌‌السادات،‌مدينة‌جامعة‌والاقتصادية،‌القانونية‌الدراسات‌

‌‌المدنية‌المســـؤولية‌في‌‌للاطباء‌‌يةھنالم‌‌الأخطاء(،‌‌2025)‌‌أشـــرف‌‌ورمال،‌‌حســـين‌‌منتصـــر‌‌العزواي،
‌‌‌1العدد‌،‌‌6المجلد‌‌والطبيعية،‌الانسانية‌العلوم‌مجلة‌،ھاانتفائ‌وحالات‌

‌‌‌نابلس‌الوطنية،‌النجاح‌جامعة‌ماجستير،‌رسالة‌المدنية،‌المسؤولية(،‌2008)‌تيسير‌وائل‌عساف،

ــن‌‌ســـــجى‌علوي، ــؤولية(،‌‌2018)‌‌حســـ ــفيات‌‌في‌‌الطبية‌الأخطاء‌‌عن‌المدنية‌‌المســـ ــتشـــ ‌العامة،‌‌المســـ
‌‌‌‌فلسطين‌بيرزيت،‌جامعة‌ماجستير،‌رسالة

ــاني، ــؤولية(،‌‌2016)‌‌رفيقة‌‌عيســـــ ــتشـــــــفائية،‌المرافق‌في‌‌الاطباء‌‌مســـــ ‌‌جامعة‌‌وراة،کتد‌‌اطروحة‌‌الاســـــ
‌‌‌الجزائر‌تلمسان،‌بلقائد،

‌‌جامعة‌‌القانونية،‌المجلة‌‌الطبي،‌الخطأ‌في‌والعقدية‌‌ةالتقصـيري‌‌المسـؤولية‌‌،(2017)‌سـعيد‌‌‌الغامدي،
‌‌‌2العدد‌‌،‌2المجلد‌‌الخرطوم،‌فرع‌القاهرة،

‌‌القــانون‌‌‌تنظيم‌‌على‌‌ملاحظــات‌‌‌،(2019)‌‌محمود‌‌‌انعــام‌‌والخفــاجي،‌‌الزهرة،‌‌عبــد‌‌‌ســــــــــــــلام‌‌الفتلاوي،
ــؤولية‌العراقي‌المدني ــانية،‌للعلوم‌‌بابل‌جامعة‌‌مجلة‌الغير،‌‌فعل‌‌عن‌‌للمســـــ ‌‌،‌‌27المجلد‌‌‌الانســـــ

‌.‌‌‌7العدد‌
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‌للمؤسـسـات‌‌المدنية‌‌المسـؤولية‌‌،(2022)‌الرحيم‌‌عبد‌‌فاطمة‌والمسـلماي،‌‌الزهرة،‌عبد‌‌‌سـلام‌الفتلاوي،
‌‌‌1العدد‌‌،‌2المجلد‌‌ة،ھيوالفق‌‌القانونية‌للدراسات‌‌الأوسط‌الشرق‌‌مجلة‌الخاصة،‌الطبية

‌الاردني،‌‌للقانون‌‌‌وفقاً‌‌المدنية‌‌المسـؤولية‌في‌‌الطبي‌الخطأ‌‌صـور‌‌،(2022)‌‌عباس‌‌رھيز‌‌‌ايمان‌‌يم،کر‌
‌‌‌3الاصدار‌،‌3المجلد‌‌القانونية،‌للدراسات‌‌الاردنية‌الزيتونة‌جامعة‌مجلة

ــتشـــــــــفى‌المدنية‌‌المســـــــــؤولية‌‌،(2018)‌‌صـــــــــلاح‌‌حمزة‌‌معادات، ــالة‌‌الأطباء،‌أخطاء‌‌عن‌‌للمســـــــ ‌رســـــــ
‌الأردن‌‌العربية،‌عمان‌جامعة‌ماجستير،

ــة‌‌الةکفال‌‌،(1994)‌‌أحمد‌‌‌مقبل، ‌والمصـــري‌‌‌اليمني‌المدني‌‌والقانون‌‌‌الاســـلامي‌الفقه‌‌بين‌‌مقارنة‌دراسـ
‌شمس‌‌عين‌جامعة‌ماجستير،‌رسالة‌الأخرى،‌القوانين‌وبعض‌

‌المدني‌‌القانون‌‌مشـــــــــــــروع‌‌في‌‌تابعه‌‌نقل‌‌عن‌‌المتبوع(،‌مســـــــــــــؤولية‌‌2008)‌‌ربيع‌‌حســـــــــــــن‌‌أبو‌‌ناجح،
‌نابلس‌‌‌النجاح،‌جامعة‌منشورة،‌غير‌ماجستير‌رسالة‌الفلسطيني،

‌‌‌الأردن‌‌الأردني،‌‌القضائي‌المعهد‌‌‌الطبية،‌‌الأخطاء‌‌عن‌المدنية‌‌المسؤولية‌‌،(2020)‌ممدوح‌النجادا،

‌القاهرة‌‌جامعة‌،وراة‌کتد‌‌اطروحة‌التعويض،‌أساس‌،(1994)‌محمد‌‌الدين،‌نصر

‌رســالة‌المصــري،‌المدني‌‌القانون‌‌في‌العقدية‌‌للمســؤولية‌‌المعدل‌الشــرط‌‌،(2006)‌ســليم‌احمد‌‌‌نصــرة،
‌.‌فلسطين‌نابلس،‌النجاح،‌جامعة‌ماجستير،

‌‌الفني،‌الطـابع‌‌ذات‌‌‌الطبيـة‌الأخطـاء‌‌ثبـات‌إ‌في‌ھـاودور‌‌‌الطبيـة‌‌الخبرة(،‌‌2014)‌‌بـاســــــــــــــل‌النوايســــــــــــــة،
‌‌‌‌3العدد‌،‌‌6المجلد‌‌الأردن،‌مؤتة،‌جامعة‌السياسية،‌والعلوم‌القانون‌‌في‌لأردنيةا‌المجلة

‌‌الإثبات،‌قواعد‌‌على‌‌ســـــــاتهکاوانع‌‌الطبية‌‌العلاقة‌في‌‌القانونية‌کزالمرا‌‌تباين(،‌‌2008)‌‌أحمد‌‌‌هديلي،
‌‌‌أول‌ال‌العدد‌‌الجزائر،‌السياسية،‌والعلوم‌للقانون‌‌النقدية‌المجلة

‌‌جامعة‌مجلة‌‌الموظف،‌‌غير‌الغير‌خطأ‌‌عن‌‌الناشــــــئة‌‌المســــــتشــــــفى‌‌مســــــؤولية‌‌،(2011)‌‌منير‌يل،ھل
‌‌‌3العدد‌‌،‌25مجلد‌‌النجاح،
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 ثالثاً: التشريعات  

‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1988لسنة‌‌24رقم‌الأردني‌ات‌کمالمحا‌أصول‌قانون‌

‌.‌وتعديلاته‌‌2008لسنة‌‌47رقم‌الأردني‌العامة‌الصحة‌قانون‌

‌‌‌‌وتعديلاته‌‌1996لسنة‌‌8رقم‌الأردني‌العمل‌قانون‌

‌‌2015لسنة(‌37)‌رقم‌العراقي‌العمل‌قانون‌

‌.‌1976لسنة‌‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌

‌وتعديلاته‌‌1951لسنة(‌40)‌رقم‌العراقي‌المدني‌القانون‌

‌.‌‌2018لسنة‌‌25الأردني‌رقم‌والصحية‌الطبية‌المسؤولية‌قانون‌

‌.‌‌2015لسنة‌‌25رقم‌العراقي‌الاتحادي‌الخاصة‌الصحية‌المؤسسات‌‌تأسيس‌قانون‌

‌.‌‌2014لسنة‌54رقم‌‌الأردني‌الخاصة‌المستشفيات‌‌نظام

‌‌‌2025لسنة‌‌25رقم‌البشري‌الأردني‌الطب‌‌کزومرا‌عيادات‌‌ترخيص‌‌نظام

 


